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:مقدمة

بصفة عامة قسما هاما من الدراسات المتعلقة الإداریةتشكل نظریة العقود 

غیر أنه توجد طائفة من العقود تبرمها  الإداريعرفت تطورا كبیرا في القانون و  ،بالالتزامات

، تخضع لنظام قانوني متمیز عن النظام القانوني الذي تخضع له إداریةالإدارة تسمى عقودا 

 الإداريعقود القانون الخاص، و تخضع النزاعات التي تثور بشأنها للقضاء الإداري، فالعقد 

استثنائیةو یتضمن شروط ،تسییرهمرفق عام أو إدارةقصد معنوي عامشخصعقد یبرمه 

.)1(غیر مألوفة في القانون الخاص

تسمیة -ولیس كلها–الإداریةالمشرع الجزائري على بعض العقود  أطلقلقد  

الإداریةعن باقي العقود ،و میزهاو متنوعةعدیدةالصفقات العمومیة و نظمها بنصوص 

.وضع مجموعة من المعاییر لتحدیدها و الأخرى

 للإدارةالقانونیة، و قد تدخل المشرع معترفا  الإدارةتعتبر الصفقات العمومیة من أعمال 

المسطرة لها، ومن هنا یظهر لنا  الأهدافأهلیة التعاقد بغرض تمكینها من تحدید و تحقیق 

الصفقات العمومیة من خلال اعتبارها أداة لتنفیذ مخططات التنمیة الوطنیة أهمیةمدى 

ماریة التي تضعها السلطات البرامج و الخطط الاستث أنوالمحلیة على حد سواء، ذلك 

وفي جزء كبیر منها عن طریق ،المعنیة الإدارة على المركزیة المختصة یقع عبء تنفیذها

عن الوفاء الإداریة عجز القرارات عندالأسلوبهذا  إلىالصفقات العمومیة، فتلجا الدولة 

.الحاجات العامة للجمهورإشباعببعض أهدافها في 

بالنظر لصلتها الوثیقة بالخزینة إن أهمیة الصفقات العمومیة تكمن بصورة واضحة  و

بحكم تعدد و تنوع ضخمةمالیة  اتاعتمادالعامة، فالصفقات العمومیة تكلف خزینة الدولة 

.جهة أخرىوبحكم تنوع الصفقات العمومیة منمن جهةالإداریةالهیئات 

.70، ص 2005الإداریة، دار العلوم للنشر و التوزیع، الجزائر، محمد الصغیر بعلي، العقود-1
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لطرق  الإدارةبالخزینة العامة، و جب إخضاع ولما كان للصفقات العمومیة علاقة 

الرقابة و تكون الرقابة على  لإطار إخضاعهاكما ینبغي .خاصة تتعلق بإبرام الصفقات

امتیاز  الإدارة إعطاءتنفیذها و أثناءالصفقات العمومیة إبرامبعد ،المتعامل المتعاقد معها

المصلحة، وذلك بهدف ترشید النفقات العمومیة والحد قدر عیارسلطة التعدیل وفقا لم

.من السلوكیات السلبیة و هدر المال العامالإمكان

العام  الإنفاقأسالیبومما سلف ذكره فان الصفقات العمومیة من أهم و أبرز طرق و 

فیذ لانجاز المشاریع وتحقیق المصلحة العامة، و تشكل المحور الأساسي الذي یعتمد علیه لتن

القانوني الذي وضعه المشرع مبینا كیفیات و  الإطارباعتبارها ،مختلف البرامج الاستثماریة

هي منح المصلحة الآثارهذه المترتبة علیها و لعل أهم الآثارو  إبرامهاإجراءاتشروط و 

إبرامهاالمتعاقدة امتیازات و سلطات متمیزة تتجلى في كافة مراحل الصفقات العمومیة منذ 

حتى اكتمال تنفیذها

ولقد اعترف المشرع الجزائري في مختلف قوانین الصفقات العمومیة بهذه الامتیازات 

.طار القانون الخاصإوالسلطات التي لا وجود لها في 

إبرامهذه السلطات و الامتیازات تظهر أكثر وضوحا بعد  أن إلیهالإشارةتجدر ما لكن

المصلحة المتعاقدة في موقف مواجهة  أو الإدارةة تكون الصفقات العمومیة، و في هذه الحال

مع المتعامل المتعاقد معها، و تتقرر للمصلحة المتعاقدة حقوقا و سلطات خاصة تختلف عن 

.)2(متعاقد لآيالحقوق التي یقررها القانون الخاص 

 إدارةوالمتمثلة في ،المصلحة المتعاقدة مهام كثیرة أو الإدارة على نه یقعإعلیه فو 

دون سواها لاسیما اختصاصهاوتظل من ،المشروعات الاقتصادیة والاجتماعیة الكبرى

وتنفیذ مخططات التنمیة ،الجمهورمصالحفي سبیل الإداریةمارس وظیفتها عندما ت

.71، مرجع سابق، ص محمد الصغیر بعلي-2
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و التي یضعها القانون  الإداريوبرامجها مستغلة في ذلك الوسائل القانونیة لممارسة النشاط 

سلطة التعدیل من  أنو یتیح لها استعمالها على اعتبار .لمبدأ المشروعیةتحت تصرفها وفقا 

فهي تحاول دائما التغییر في الشروط ،السلطات الممنوحة للمصلحة المتعاقدةأخطر

.النقصان أوالتعاقدیة والالتزامات المفروضة على المتعامل المتعاقد معها بالزیادة 

فهي سلطة خطیرة جدا  الإدارةومن هنا فان سلطة التعدیل التي هي من أحد امتیازات 

و هذا على خلاف الوضع في  القانون الخاص حیث تسري ،على المتعامل المتعاقد معها

التي تنص على )3(من القانون المدني 106دة ماالقاعدة العقد شریعة المتعاقدین بمقتضى 

المتعاقدین، فلا یجوز نقضه، و لا تعدیله إلا باتفاق الطرفین، أو العقد شریعة "نه أ

."للأسباب التي یقررها القانون

المنفردة، خاصة من خلال آلیة بإرادتها الإداريالمتعاقدة أن تعدل العقد  للإدارةفیمكن 

أساءت المصلحة المتعاقدة استخدام  إذاأما ،الملحق الذي سنتطرق لتحلیله لاحقا بالتفصیل

و بعبارة أخرى ،تعسفت في استعمالها أو ممارستها على وجه غیر مشروع أوسلطة التعدیل 

م القیود و الضوابط المفروضة علیهاهن مبدأ المشروعیة الذي هو من أع الإدارةعند خروج 

.في جمیع تصرفاتها القانونیةوالواجب احترامها و

التي الإداریةهذا الموضوع من خلال ارتباط الجانب التطبیق للأعمال لقد تم اختیار 

كالصفقات العمومیة بالنصوص القانونیة و توضیح السلطات و الامتیازات،الإدارةتقوم بها 

خاصة في أهم مرحلة للصفقات و هي مرحلة التنفیذ ،الممنوحة للمصلحة المتعاقدةالخاصة

 ج جج ر متضمن القانون المدني،1975تمبر سب26الموافق ل 1395رمضان عام 20مؤرخ في 58-75أمر رقم -3

، ج ر 1988ماي 03مؤرخ في 14-88بموجب القانون رقم .معدل و متمم1975سبتمبر 30صادر في  78عدد 

49، ج ر عدد 2005جوان 20المؤرخ في 10-05معدل ومتمم بالقانون رقم 1988ماي 04صادر في  18عدد 

، جریدة رسمیة عدد 2007سبتمبر 13مؤرخ في 05-07معدل و متمم بموجب القانون رقم 2005جوان 26صادر في 

.2007ماي13صادر في 31
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و حتى ظروف طارئة تقتضي تعدیل شروط الصفقة أثناءها تغیرات أالتي قد یحدث

.العمومیة

 للفرد یمكنكمتغیر لا،كما تم اختیار هذا الموضوع على صعید روابط القانون الخاص

.)عقد عمل(ى عقود أخرىفي علاقات عقدیة مدنیة أو تجاریة أو حتالاستغناء عن الدخول

الحال بالنسبة للدولة و باقي أشخاص القانون العام فلا یمكن تصور استغنائها عن  كذلك

و النهوض بأعباء ،طار الصفقات العمومیة بهدف خدمة الجمهورإعقود في  لإبراماللجوء 

.السلطة العامة

في تعدیل الصفقات العمومیة استجابة  الإدارةوقد ازدادت أهمیة موضوع سلطة 

.لحاجات المرفق العام و المصلحة العام

أنه بالرغم ما بذلناه من جهود في هذا البحث فقد واجهتنا صعوبات الإشارةوتجدر 

الدراسات والمؤلفات العلمیة  إلى تفتقر المكتبة القانونیة إذ ،تتمثل في قلة المراجع

ولاسیما الحدیثة منها مع قلة البحوث ،المتخصصة في مختلف مباحث وفروع القانون

وقد جاءت الإداریةماعدا تلك المتعلقة بالعقود ،والدراسات في مجال الصفقات العمومیة

.بصفة عامة

خلال شرح وتحلیل لقد تم الاستناد في دراستنا لهذا الموضوع على المنهج التحلیلي من

على الخصوص تحلیل النصوص القانونیة التي  و ،العمومیةالمتغیرات الخاصة بالصفقات 

.في تعدیل الصفقات العمومیة الإدارةلها صلة بموضوع سلطة 

سلطة المصلحة المتعاقدة في تعدیل شروط الصفقات إبرازتستدعي هذه الدراسة 

لمنع و مختلف الضوابط و القیود الواردة على هذه السلطة ،العمومیة في التشریع الجزائري

  .الإدارةأي تعسف من قبل 
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.في تعدیل بنود الصفقات العمومیة؟لها الحقسلطة هل للإدارة ك قومن هذا المنطل

:السالفة الذكر یكون من خلال فصلینللإشكالیةوتحلیلنا 

نتناول فیه ماهیة سلطة التعدیل في مختلف التشریعات المتعلقة :الفصل الأول

حق تعدیل و الأساس القانوني الذي یخول للإدارة ،بالصفقات العمومیة في القانون الجزائري

المبحث الثاني من أما...كفكرة السلطة العامة و امتیازات القانون العام،الصفقات العمومیة

لتعدیل شروط الصفقة العمومیة كصور  الإدارةقات سلطة الفصل الأول نتناول فیه تطبی

العمومیة ثم نتطرق للقیود و الضوابط الواردة الأشغالكعقود  ،التعدیل في مختلف العقود

كعدم الخروج سواء العامة منها أو الخاصة،في تعدیل الصفقة العمومیة الإدارةعلى سلطة 

.عن مبدأ المشروعیة و عدم المساس بطبیعة الصفقة

لتعدیل  الإدارةنحدد مختلف الآلیات أو الكیفیات التي تعتمد علیها :الفصل الثاني

أو تلك التعدیلات التي تتم خارج الصفقة دون نسیان ،على الملحقالاعتمادشروط الصفقة 

عند تعدیل شروط الصفقة العمومیة في  ارةالإدتحدید مختلف الآثار الناتجة عن سلطة 

و التورید كالتعویض للمتعامل المتعاقد العامةالأشغالو المتعلقة بعقود ،التشریع الجزائري

أما المبحث الثاني من الفصل الثاني بتسویة النزاعات الناشئة عن سلطة تعدیل  الإدارةمع 

10/236لمرسوم الرئاسي رقم شروط الصفقة العمومیة من تسویة ودیة طبقا لأحكام ا

أو اللجوء للتحكیم كآلیة لفض نزاعات الصفقات ،المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة

 الإدارةبسبب سلطة العمومیة وبعد ذلك یتم اللجوء للتسویة القضائیة لهذه النزاعات القائمة 

.في تعدیل شروط الصفقة العمومیة و ما یترتب علیها من رقابة قضائیة على هذه السلطة
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:الفصل الأول

ماهية سلطة الإدارة في تعديل الصفقة 

العمومية في التشريع الجزائري
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الجزائري على التشریع بالأساسهذه الدراسة ستنصب  أن الأمرفي بدایة الإشارةتجدر 

.سنتناول بالتحلیل و الشرح القواعد المقررة في قانون الصفقات العمومیة و

الصفقات العمومیة من طرف السلطات المختصة، وفقا للطرق المنصوص إبرامبعد 

ثم تدخل الصفقة العمومیة حیز ،اللازمةالإجراءاتعلیها في التشریع المعمول به و مراعاة 

و نتائجها القانونیة المتمثلة فیما یتولد عنها من حقوق لآثارهاالتطبیق و التنفیذ منتجة 

و ما قد تثیره من ،المتعاقدة و المتعامل المتعاقد معهاوالتزامات تسري على المصلحة

les)أو المصلحة المتعاقدة بامتیازات السلطة العامة  الإدارةتتمتع منازعات

prérogatives de la puissance publique) مما یخولها ممارسة سلطات و حقوق

لتحقیق المصلحة أجالهاي حسن تنفیذ الصفقات العمومیة وفقا لبنودها و ف إلىمتعددة تهدف 

عامة، یخولها ممارسة  كإدارةومن ثمة فان مركز و وضعیة المصلحة المتعاقدة .العامة

:واستعمال السلطات الرئیسیة التالیة

و المراقبة الإشرافسلطة -

سلطة التعدیل -

سلطة توقیع الجزاءات-

.)1(الصفقةإنهاءسلطة -

على مستلزمات المرافق العامة وتغیراته  إلافي الحقیقة لا یمكننا تأسیس حق التعدیل 

تتقید في شكل محدود لعقود صارت  لا الإدارة أنتتمثل في  ذلكالمفاجئة والفكرة العامة في 

  72- 71ص ص  مرجع سابق،الصغیر بعلي، محمد-1
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الذي یتمیز بدوره به ون التقدیر یرتبط ذلك لأ)1(غیر متكیفة مع حاجات المرفق العام 

غییر و التعدیل، مما یعني ضرورة تمتع العقد بنفس درجة المرونة التي یتمتع بها بقابلیته للت

جمود العقد و بالتالي جمود المرفق، و انقلب العقد الذي كان  إلى أدىالمرفق العام و إلا 

.)2(قید علیه  إلىوسیلة لتسییر مهمة المرفق 

 إلىتتم على أساس انصراف نیة الطرفین الإداریةوبالتالي فان العملیة التعاقدیة 

 الإدارةضرورة الوفاء بحاجة المرفق وتحقیق المصلحة العامة، مما یترتب علیها تمتع 

و تحدید قواعد تسییره و بحق تعدیل العقد باعتبارها صاحبة الاختصاص في تنظیم المرفق 

.)3(هذه الضرورة و تحقیق تلك المصلحة یلاءمبما 

تقدم یتعین الكشف على امتیاز سلطة التعدیل في مختلف القوانین وعلى أساس ما 

.)الأولالمبحث (الجزائریة 

.)المبحث الثاني(في تعدیل شروط الصفقة العمومیة الإدارةعن تطبیقات سلطة ثم 

، لبنان، 01، منشورات الحلبي الحقوقیة، ط )دراسة مقارنة ( في العقد الإداري  مهند مختار نوح، الإیجاب و القبول-1

.131، ص 2005

عمر حلمي، سلطة الإدارة في تعدیل العقد الإداري و ضمانات المتعاقد في مواجهتها، دار النهضة العربیة، مصر، -2

.104، ص 1996

.131، ص سابقمهند مختار نوح، مرجع -3
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الأولالمبحث 

مفهوم سلطة التعدیل

نظام الصفقات العمومیة في الجزائر لتشریعات و تنظیمات مختلفة تنوعت خضع

النصوص  إن، بل أخرىبین نصوص فرنسیة في مرحلة و نصوص جزائریة في مرحلة 

بالنظر لجملة من الظروف أخرىالجزائریة ذاتها اختلف مضمونها و أحكامها من مرحلة و 

ى هذه النصوص القانونیة فقد منح المشرع بناء عل.الاقتصادیة، السیاسیة میزت كل مرحلة

یذ العقد بمجموعة من السلطاتفي مواجهة المتعامل المتعاقد معها أثناء تنف للإدارةالجزائري 

لأنهابالقانون و متمیزا في العقد هي سلطة التعدیل التي تجعل منها طرفا قویا أهمهاو لعل 

.)1(متیازات السلطة العامةإتملك 

في تنظیمه و تسییره التي استلزمت منح  الإدارةفكرة المرفق العام و مسؤولیة  إن    

الجزاء، و كذلك في رقابة و توجیه المتعامل المتعاقد معها بهدف تحقیق  للإدارةالحق  

سلطة تعدیل  الإدارةفان هذه الفكرة اقتضت منح "الصالح العام و مقتضیات المرفق العام 

الضابطة من القواعد أنبالتغییر و التعدیل لاسیما  أوالنقصان  وأشروط العقد بالزیادة 

 الإدارةتقف  أنلسیر المرافق العامة، قابلیة المرفق العام للتعدیل و التغییر و لا یقبل 

التعاقد  أنمكتوفة الید و تعجز عن تنفیذ واجباتها تعدیل نظام سیر المرافق العامة لمجرد 

.)2("الحاجة للتغییرأمامفرض علیها بمقتضى العقد الوقوف جامدة 

استعمالها ولو خلا  الإدارةهو حق لها وتوسع  الإداريفي تعدیل العقد  الإدارةوسلطة 

النص بشأنه في العقد، حتى لو انطوى العقد على نص یحظره و یحرمه، فانه یبطل النص 

.183، ص ، دار بلقیس، الجزائر)ريالتنظیم الإداري، النشاط الإدا(مولود دیدان، القانون الإداري-1

سعید عبد الرزاق باخبیرة، سلطة الإدارة الجزائیة في أثناء تنفیذ العقد الإداري، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في القانون، -2

.153-152، ص ص 2008كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
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لفكرة المرفق العام  الإداريفي تعدیل العقد  الإدارةویبقى الحق قائما، ونظرا لاستناد سلطة 

التنازل عن  للإدارةالذي یجوز معه الأمرنظام العام ن حق استعمالها یتصل بالإف

ثم محاولة )الفرع الأول(حسب القوانین و المراسیم التي صدرت في كل مرحلة)1(استعمالها

.)الفرع الثالث(و أخیرا التعریف الفقهي )الفرع الثاني(متیاز ف هذا الإالقضاء لتعری

على أساس ما تقدم یتعین تحدید مدلول سلطة التعدیل و ذلك في مختلف التشریعات 

الأساسمع تحدید )الأولالمطلب (ذلك التعریف الفقهي و القضائي  إلىالجزائریة ضف 

.)المطلب الثاني(حق تعدیل الصفقة العمومیة  للإدارةالقانوني الذي یمنح 

الأولالمطلب 

تعریف سلطة التعدیل

قابلة للتعدیل من الإداریةكل العقود  أنیكاد الفقه و القانون و القضاء المقارن یجمع 

الخاص و العقود القانونبالقاعدة المعمول بها في الأخذدون  )2(لوحدها الإدارةجانب 

اقتضت المصلحة العامة و حسن  إذا الإدارةتستطیع  إذالخاصة العقد شریعة المتعاقدین، 

،النقصان أوتعدل من مقدار التزامات المتعامل المتعاقد معها بالزیادة  أنسیر المرفق العام 

ابت لها من ذلك فهو ثأكثرو لو لم یتم النص علیه في العقد و  للإدارةوهذا الحق ثابت 

 أندون  للإدارةالمنفردة بالإرادةولو لم ینص القانون علیه صراحة، و هذا التعدیل یكون 

 الإطارطالما كان التعدیل ضمن عتراضالاالمتعاقد معها حق الاحتجاج أو یكون للمتعامل

.441، ص 1995، مصر، 05سلیمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة، دار الفكر العربي، ط  -1

.274، ص 2003عصمت عبد االله الشیخ، مبادئ و نظریات القانون الإداري، دار النهضة العربیة، مصر، -2
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الأحكامو استوجبته المصلحة العامة و حسن سیر المرفق العام و هو ضمن ،العام للصفقة

.)1(العامة لسلطة التعدیل

خاصة الصفقات العمومیة بعدة مراحل تبعا الإداریةلقد مر النظام القانوني للعقود 

عرفتها البلاد منذ الاستقلال التيقتصادیةالاللتطورات و التغیرات المختلفة سواء السیاسیة و 

   .الإدارةومن خلال هذه التطورات تم تعریف سلطة التعدیل التي تتمتع بها ، )2(إلى یومنا هذا

الأولالفرع 

التعریف التشریعي 

رقم  للأمرطبقا لقد تم تعریف سلطة التعدیل في ظل قانون الصفقات العمومیة 

 كذلكو  250-02ثم المرسوم الرئاسي رقم 343-91و المرسوم التنفیذي رقم 67-90

و المتعلقة كلها 247-15المرسوم الرئاسي رقم و أخیرا 236-10المرسوم الرئاسي رقم 

.بتنظیم الصفقات العمومیة

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة)3( 90-67رقم  الأمر: أولا

دفاتر  إن" أنه تنص علىالتيو  90-67رقم  الأمرمن 06حسب نص المادة 

:الشروط التي تبرم بموجبها الصفقات و تنفذ تشمل خاصة مایلي

على جمیع صفقات الأشغال و التورید العامة المطبقة الإداریةدفاتر الشروط -01

..."والمصادق علیها بموجب مرسوم

-145، ص ص 2009، 1، الصفقات العمومیة في الجزائر، جسور للنشر و التوزیع، الجزائر، طعمار بوضیاف-1

146.

.07سابق، ص، مرجعالصغیر بعليمحمد-2

لسنة 52متضمن قانون الصفقات العمومیة، جریدة رسمیة عدد 1967سنةجویلیة17مؤرخ في 90-67أمر رقم -3

).ملغى(1967
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العامة المطبقة على صفقات الأشغال الإداریةن دفتر الشروط إفمن خلال ذلك ف

العامة المطبقة على الإداریةفي تعدیل الصفقة، و طبقا لدفتر الشروط  الإدارةنظمت سلطة 

الحق في التعدیل  للإدارةالعامة یلاحظ العدید من النصوص التي تعطي الأشغال

.)1(نفراديالا

متعاقدة الحق دوریا للمصلحة ال أنمنه  90-67رقم  الأمرمن 08من خلال المادة 

یتعلق بسلطة و منها ما،و تنفیذ صفقاتهالإبرامشروطها التي توضحفي وضع الأحكام

المصلحة المتعاقدة و حقها في تعدیل صفقاتها التي تقدم علیها من خلال دفاتر الشروط 

باختلافها، أي حسب موضوع الصفقة و التي اعتبرها المشرع الجزائري جزء لا یتجزأ من 

.الصفقة عینها

التغیرات  أنعندما یتبین :"من الأمر السالف الذكر الأولىفقرة  32كما تنص المادة 

من خطأ أو عمل المقاول فتتناول متأنیةأو تنتج عن ظروف غیر  الإدارةالتي تأمر بها 

بزیادة أو نقصان عن %35بشكل تختلف فیه المقادیر بما یفوق الأشغالأهمیة 

عندئذ أن یقدم عند انتهاء المقاولالمقادیر المقیدة في التفصیل التقدیري فیستطیع 

...."من جراء التعدیلات الحاصلةالحساب طلبا للتعویض مرتكزا على الضرر المسبب 

)2(المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة343-91المرسوم التنفیذي رقم :ثانیا

لم یبتعد هذا المرسوم عن سابقه بخصوص تعریف سلطة التعدیل و لقد جاءت المادة 

"منه على أنه89 و یبرم في جمیع الحالات ثیقة تعاقدیة تابعة للصفقة یمثل الملحق و :

، المتضمن دفتر الإداریة العامة المطبق على صفقات الأشغال 1964سنةنوفمبر21الوزاري الصادر في قرار  -  1

.1965سنةجانفي19، صادر في 06المتعلقة بوزارة تجدید البناء و الأشغال العمومیة والنقل، جریدة رسمیة عدد 

57متضمن تنظیم الصفقات العمومیة، ج ر عدد 1991نوفمبر سنة 09مؤرخ في 343-91مرسوم تنفیذي رقم -2

.1991لسنة 
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أو تعدیل بند أو عدة بنود تعاقدیة في الصفقة /كان هدفه زیادة الخدمات أو تقلیلها و إذا

."الأصلیة

)1(المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة250-02المرسوم الرئاسي رقم:ثالثا

"من هذا المرسوم الرئاسي تعریف للملحق بقولها90المادة قدمت یمثل الملحق :

كان هدفه زیادة الخدمات أو  إذاوثیقة تعاقدیة تابعة للصفقة، و یبرم في جمیع الحالات 

."أو تعدیل بند أو عدة بنود تعاقدیة في الصفقة الأصلیة/تقلیلها و

)2(تنظیم الصفقات العمومیةالمتضمن 236-10المرسوم الرئاسي رقم :رابعا

 للإدارةعتراف وهو الأمر الذي أولاه المشرع الجزائري بالغ الاهتمام، بصدد الإ

بممارسة هذه السلطة أثناء تنفیذ عقودها و قد نص المشرع الجزائري )المصلحة المتعاقدة(

الصفقات العمومیة تنظیمالمتضمن 236-10من المرسوم الرئاسي رقم 102في المادة

"على أنه أحكام هذا  إطارملاحق للصفقة في إبرامیمكن للمصلحة المتعاقدة أن تلجأ إلى :

یشكل الملحق وثیقة تعاقدیة تابعة "من نفس المرسوم 103و أتبعتها المادة"المرسوم

دیل بند أو تع/ه زیادة الخدمات أو تقلیلها وفي جمیع الحالات إذا كان هدفللصفقة، و یبرم

تغطي الخدمات موضوع الملحق عملیات  أنأو عدة بنود تعاقدیة في الصفقة، و یمكن 

."الإجماليجدیدة تدخل في موضوع الصفقة 

، یتضمن 2002یولیو سنة 24الموافق ل 1423جمادى الأولى عام 13مؤرخ في 250-02مرسوم رئاسي رقم -1

.)ملغى (2002سنةیولیو28، صادر في 52تنظیم الصفقات العمومیة، جریدة رسمیة عدد 

یتضمن تنظیم 2010أكتوبر سنة 07الموافق ل 1431شوال عام 28مؤرخ في 236-10مرسوم رئاسي رقم -2

.2010أكتوبر سنة 07، صادر في 58الصفقات العمومیة، جریدة رسمیة عدد 
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للصفقة  قتصادیةالایخضع الملحق للشروط "من نفس المرسوم دائما 104أما المادة

وفي حالة تعذر الأخذ بالأسعار التعاقدیة المحددة للصفقة بالنسبة للعملیات الجدیدة الواردة 

"تحدد أسعار جدیدة  عند الاقتضاء أنفي الملحق، فإنه یمكن 

تعلیمة وزارة الداخلیة المحلیة  أن إلى -كذلك –بهذا الخصوص إلیهالإشارةمن المفید 

تضمنت بوضوح ما یقرر سلطة التعدیل بصدد ،المرافق العمومیة و تأجیرهاامتیازبشأن 

الواردة في  التنظیمیةالمتعلقة بحق تعدیل النصوص ) ب(وقد جاء في الفقرة .عقود الالتزام

الخاص بآثار الامتیاز، من الفرع )04(الملتزم، من البند رقم  إرادةالعقد من دون توقف على 

"یأتيافق العامة ماامتیاز المر ): أولا( هذا الحق مستمد هو الآخر من طبیعة المرفق :

وجه، و هذا المبدأ أحسنیتكیف مع الظروف دائما لیؤدي خدماته على  أنالعام، الذي یجب 

.)1(."معمول به في كل الدول

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة247-15المرسوم الرئاسي رقم :خامسا

كذلك المشرع الجزائري للمصلحة بممارسة سلطة التعدیل و ذلك عترفاهذا الصدد  في    

المتضمن 247-15و قد جاء المرسوم الرئاسي رقم .أثناء مرحلة تنفیذ الصفقات العمومیة

فقرة أولى  135المعترف به للإدارة من خلال المادة متیازالاتنظیم الصفقات العمومیة بهذا 

"تعاقدة أن تلجا إلى إبرام ملاحق للصفقة في إطار أحكام هذا المرسومیمكن المصلحة الم"

یشكل الملحق وثیقة تعاقدیة تابعة للصفقة، و یبرم في "فقرة أولى 136ثم المادة 

أو تعدیل بند أو عدة بنود /جمیع الحالات إذا كان هدفه زیادة الخدمات أو تقلیلها و

یمكن أن تغطي "و كذلك الفقرة الثالثة من نفس المادة التي تنص "تعاقدیة في الصفقة 

"ضوع الصفقة الإجمالي الخدمات موضوع الملحق خدمات تكمیلیة تدخل في مو 

الموجهة للسادة الولاة بالاتصال مع رؤساء الدوائر 1994سبتمبر سنة 07تعلیمة وزیر الداخلیة الجزائري المؤرخة في -1

المتعلقة بامتیاز المرافق العمومیة 0394/842و رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة و رؤساء المندوبیات التنفیذیة تحت رقم 

.المحلیة و تأجیرها
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یخضع الملحق للشروط الاقتصادیة "على انهالتي تنص137نجد كذلك المادة 

.الأساسیة للصفقة

وفي حالة تعذر الأخذ بالأسعار التعاقدیة المحددة في الصفقة بالنسبة للخدمات 

.)1("تحدد أسعار جدیدة عند الاقتضاء  أنالتكمیلیة الواردة في ملحق، فانه یمكن 

الفرع الثاني

التعریف القضائي

أحكامتتجلى كذلك سلطة التعدیل في الصفقات العمومیة في الجزائر من خلال 

ع ( السید أنو تتلخص وقائع القضیة ) و ق ( ضد ) ع ط (  في قضیة الإداريالقضاء 

مسكن 198نجاز إمع ولایة قالمة من اجل 26/02/1980ابرم صفقة عمومیة بتاریخ ) ط

01بالخدمة رقم أمربالقریة الاشتراكیة الفلاحیة بعین تراب دائرة وادي الزناتي و انه بمجرد 

أمرتلقى 1980أفریل 19في  أي، و انه بعد مرور شهرین بالأعمال) ع ط ( شرع السید 

1980في الموقع الجدید خلال سنةالأشغاللتغییر الموقع، و انه شرع في الأشغالبإیقاف

.)2(بالمحكمة العلیاالإداریةالغرفة  أمامهذا التغییر إثارةو من خلال تغییر الموقع و عدم 

الجزائري اقر بسلطة التعدیل من  الإداريالقضاء  أنومن خلاله یمكن استخلاص 

.خلال تغییر موقع التنفیذ

یتضمن تنظیم 2015بتمبر سنة س20الموافق ل 1436ذو الحجة عام 06مؤرخ في 247-15مرسوم رئاسي رقم -1

.2015لسنة 50الصفقات العمومیة، جریدة رسمیة عدد 

عدد  المجلة القضائیة،،الغرفة الإداریة،1989دیسمبر سنة 16صادر بتاریخ65145، قرار رقم المحكمة العلیا-2

.134، ص 1991، الجزائر، 01
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الفرع الثالث

التعریف الفقهي

إداریةمع الغیر من عقود بإبرامهللمصلحة المتعاقدة الحق في تعدیل ما تقوم به 

 أن إماهذا الحق، و إعطائهافي ذلك مستمد من العقد ذاته الذي قد ینص على حقهاو 

صلحة المتعاقدة التي قد تتطلب تغییرا في شروط العقد لیكون تحقیقا لها، في تفرضه الم

  .العقد إبرامكن قائمة وقت ضوء ما طرأ من تغیرات لم ت

وجد نص یبیح ذلك حیث  إذافي تعدیل شروط العقد  الإدارةلا خلاف حول سلطة  و

لم یرد في العقد نصا  إذایطبق الأمرلكن  ،یكون تطبیقا لشرط تعاقدي أنلا یعدو الأمر نأ

.)1(هذه السلطة للإدارةیعطي 

وهو الرأي -تؤكد ذلك  أنالغالبیة العظمى من فقهاء القانون العام ما تلبث  أنویلاحظ 

حقا،  للإدارة لا یقررشروط العقد و النص حق التعدیل  للإدارةأن  -تعمقا في الفقهالأكثر

قلا هذا الحق في تعدیل العقد یوجد مست أنیعد نصا كاشفا لا منشئا لهذا الحق، ذلك إنماو 

هذه السلطة مقررة للمصلحة المتعاقدة حتى في  إنبل ،رد بخصوصهبذاته عن النص الوا

یضیفون كذلك ، حتى القوانین و اللوائح أوحالة عدم النص علیها في العقد أو دفتر الشروط، 

أداؤها فهو مبدأ المتعامل المتعاقدت الواجبة على الالتزاماإنقاص أوبزیادة  الإدارةن حق أب

على وجود السلطة بقوة تأسیساو ذلك  )2(استثناءبلاالإداریةعام یسري على جمیع العقود 

.دون حاجة للنص علیهاالقانون 

.243، ص 2005المنعم خلیفة، الأسس العامة للعقود الإداریة، دار الكتب القانونیة، مصر، عبد العزیز عبد-1

.172سعید عبد الرزاق باخبیرة، مرجع سابق، ص -2
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وتحدیدا ،الصادرة عن مجلس الدولة الفرنسيالأحكامحد أوفي هذا الصدد وتعلیقا على 

نه یمكن خلال أبمعنى حتمالیةان كل عملیة تعتبر أب)تولوز(الحكم المتعلق بقضیة مدینة 

ویترتب على ذلك .تتعلق بالمصلحة العامةلأسبابالتعدیل فیها  أو تأخیرها أوتنفیذها وقفها 

وهو بصدد تحلیل بونارد یكون عقدا احتمالیا كما یلاحظ إداریةن كل اتفاق یتعلق بعملیة أ

 أيیجوز في  انهأ، فالمقرر الإداریةن جمیع العقود أنها شأشالعامةالأشغالعقود مقاولات 

.)1(المنفردة تعدیلات في شروط المقاولةبإرادتها الإدارةتفرض  أنوقت 

غیر مفید للمرفق العام، كما تستطیع أصبح إذا الإداريالعقد  إنهاءالإدارة تستطیع  إن

تفرض على المتعامل المتعاقد معها  أن و شروط معینةمعینةأوضاعفي ظروف و  أیضا

الحاجات العامة، ففي مصر لإشباعضروریة أصبحتعلیها و لكنها جدیدة لم ینصأعباء

تقتضي حقها في اتخاذ القرارات ذات الطابع التنفیذي  الإدارة إن" ثروت بدوي یقول 

تفرض على المتعاقد التعدیلات التي  أنوبمقتضى سلطتها في التنفیذ المباشر تستطیع 

من تلقاء نفسها رغما عن المتعاقد، أي تلزم و تجعل التعدیلات نافذةیقتضیها الصالح العام

.)2("المتعاقد بها و لو كرها

تعدل شروط العقد من دون حاجة لرضا  الإدارة فيحق  أن إلى فلامته یشیر ومن جه

لا یمكنها النزول عنه ولیس ،مستمد من صفتها كسلطة عامةأصبحالطرف الآخر وهو حق 

.)3(النص صراحة في العقد إلىبحاجة 

، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في )دراسة مقارنة (علي عبد العزیز الفحام، سلطة الإدارة في تعدیل العقد الإداري -1

.115، ص 1975حقوق، مصر، القانون، كلیة ال

.136، ص 1971بدوي ثروت، مبادئ القانون الإداري، دون ذكر دار النشر، مصر، -2

3- FLAMME ( MAURICE ANDRE), Traité théorique et pratique des marchés publique, T02,

BRUXELLES, BRUYLANT, 1969, PP 178-179 .
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في مواجهة  الإدارةالتعدیل امتیاز تتمتع به سلطة أنسبق ذكره یتبین ومن خلال ما

فكرة مقتضیات أساسعلى  إلاتقوم هذه السلطة  أنالمتعاقد معها، فلا یمكن المتعامل

یحقق المنفعة العامة مع مراعاة مدلول السلطة  أنالمرفق العام بمعناها الواسع، ما من شأنه 

و ذلك بممارسة  الإداريتنفیذ العقد أثناءفي  للإدارةالطابع السلطوي إبرازبالعلیا، و ذلك 

.سلطة التعدیل الانفرادي

المطلب الثاني

الأساس القانوني لسلطة التعدیل

سلطة  الإدارة أوتحدید مسألة الأساس القانوني الذي یخول للمصلحة المتعاقدة  إن

الفقه، حیث تعددت المذاهب لتحدید ذلك فمنهم من ختصاصاالتعدیل هو في الحقیقة من 

ومعیار المصلحة العامة أساسالقانوني لسلطة التعدیل تقوم على الأساس أنیرى 

 أنیرى الآخرو البعض )الأولالفرع (باضطرادومقتضیات سیر المرافق العامة بانتظام و 

.)الفرع الثاني(ن العام یقوم على فكرة السلطة العامة  و امتیاز القانو الأساسهذا 

:الأولالفرع 

معیار المصلحة العامة و مقتضیات سیر المرفق العام بانتظام و باضطراد

في مبدأ سیر المرفق العام بانتظام وباضطراد فالمصلحة أساسهاتجد سلطة التعدیل 

الصفقة مهما حصل من تغیرات  أویستمر العقد  أنالعامة و سیر المرافق العامة یتطلب 

على التزاماتها تقوم بتعدیلات انفرادیة  أنیمكنها تنفیذها، فالمصلحة المتعاقدةأثناء

ن المصلحة إلمواكبة هذا التغییر، فخروجا عن قاعدة العقد شریعة المتعاقدین ف)1(التعاقدیة

.200، ص مرجع سابقمولود دیدان، -1
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بإرادتهاامتلاك الحق في تعدیلها  إلى ،المتعاقدة یمكن لها تجاوز سلطة رقابة تنفیذ الصفقة

یكون للمتعامل المتعاقد معها الحق في الاعتراض على قرارها في هذا  أنالمنفردة دون 

المشروعیة وذلك لضمان سیرورة المرافق العامة ومن ثمة  إطارما دام قد اتخذ في ،الشأن

.)1(تحقیق المصلحة العامة

قیامها على فكرة استمراریة سیر المرافق الإداریةنه من طبیعة العقود إف أخرىوبعبارة 

الوفاء بحاجات المرفق العام وتحقیق المصلحة أساسولما كان التعاقد فیها یتم على العامة، 

في تنظیم و تسییر المرفق، وترتب الأصیلهي صاحبة الاختصاص  الإدارةالعامة جعل من 

لتالي وجوب الحرص على تملك حق التعدیل بما تحقق تلك المصلحة و باأنهاعلى ذلك 

.)2(سیر المرافق العامة بانتظام لحمایة تلك المصلحة

العلاقة بین تلك السلطة الخطیرة و بین إبرازالمصري في  الإداريالقضاء أحسنوقد 

فكرة المرفق  إلىالخطیرة في التعدیل  الإدارةسلطة إرجاعمقتضیات سیر المرافق العامة، و 

العام یسمح بتحدید ظروف استعمال تلك السلطة، و تعیین الشروط التي یجب توافرها 

.)3(لشرعیة ذلك لاستعمال

هذا الحق  أوهذه السلطة أساسو : " بالقولعمار عوابديالدكتورإلیهما أشار أیضاو 

.)4("في حسن سیر المرفق العام بانتظام وباضطراد وتبدلالإداریةالذي تتمتع به السلطة 

، 1985عیسى ریاض، نظریة العقد الإداري في القانون المقارن الجزائري، دار المنشورات الجامعیة، الجزائر، -1

  .14ص

.124عمار بوضیاف، مرجع سابق، ص -2

.443سلیمان محمد الطماوي، مرجع سابق، ص -3

، ص 2000الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر، ، جزء)النشاط الإداري)(القانون الإداري (عمار عوابدي، -4

218.
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الفرع الثاني

فكرة السلطة العامة و امتیازات القانون العام

مع استعمالها لوسائل القانون  الإدارةتمارسه  إداريالسلطة العامة تشمل كل نشاط 

ن تراعي أباعتبارها سلطة عامة ب الإدارةالعام الغیر المألوفة في القانون الخاص، و على 

و أنصار هذا .الخاصةدوما ضرورات المصلحة العامة و ترجحها دوما على المصلحة

الرأي أن السلطة التي تتمتع بها الإدارة في تعدیل الصفقة العمومیة بالإرادة المنفردة باعتبارها 

وا إلى إنكار هذه سلطة عامة و أنها من النظام العام، و هي حق أصیل للإدارة و ذهب

.)1(السلطة على أنها امتیاز تعاقدي بل هي امتیاز من امتیازات السلطة العامة

السلطة العامة أساسفي تعدیل عقودها یقوم على  الإدارةویترتب على اعتبار سلطة 

السلطة أعمالیعتبر عملا من الإداریة، و هي بصدد تعدیل عقودها الإدارةن تصرف أ

تستعمل حقا إنمافي هذه الحالة لا تستخدم امتیازا تعاقدیا و  الإدارةالعامة، و هكذا فان 

.)2(عامةباعتبارها سلطةمقررا لها 

.188-186، ص ص 1981، الكویت، 01إبراهیم طه الفیاض، العقود الإداریة، مكتبة الفلاح الكویتیة، ط -1

.148علي عبد العزیز الفحام، مرجع سابق، ص -2
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المبحث الثاني

لتعدیل شروط الصفقة العمومیة الإدارةتطبیقات سلطة 

على  الإداریةفي تعدیل العقود  الإدارةلدینا من المستقر الیوم، وجود سلطة أصبح

إنو هذه السلطة و نفرادیةابصفة الإداریةبتعدیل العقود  الإدارةخلاف العقود الخاصة وتقوم 

إجراء تغییرات في حجم و طریقة تنفیذ الأداءات ومدتها إمكان إلىكان لها مدى معین، تمتد 

.لا أنه لیس مطلقا، بل ترد علیه بعض القیودإ

ة التعدیل الانفرادي إلى شروط محددة لا یمكن تجاوزها، فإن لها كما تخضع سلط

مجالا معینا لا یمكن أن تحید عنه، و هذا المجال یتحدد عن طریق وجود بعض القیود التي 

.لا یمكن إعمال سلطة التعدیل الانفرادي فیها من جهة أخرى

تنفیذ الصفقات العمومیة بسلطة تعدیل الالتزامات أثناءتتمتع المصلحة المتعاقدة 

دون حاجة لموافقة المتعامل ،المنفردةبإرادتهاالنقصان  أوالعقدیة المنصوص علیها بالزیادة 

.)1(الاحتجاج بالقوة الملزمة للعقدإمكانیة أوالمتعاقد معها 

تعامل المتعاقد وأمام خطورة ممارسة المصلحة المتعاقدة لهذه السلطة على مصلحة الم

اهتماما من خلال التشریعات المنظمة للصفقات و رصد أحكام  أولاهاالمشرع  أنمعها، نجد 

التي تضمنتها دفاتر الأحكام إلى بالإضافة)الأولالمطلب (كالمتعلقة بصور التعدیل لها 

ن سلطة أیمكن القول .فمن خلال القراءة المتأنیة لهذه النصوصالعامةالإداریةالشروط 

التنفیذ لیست مطلقة بل ترد علیها العدید من الضوابط و الشروط أثناءتعدیل شروط الصفقة 

.202، ص مرجع سابقمولود دیدان، -1
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ممارسة تلك السلطة في إطارها عندما تنوي إجراء أي تعدیل التي یتعین علیها ،أو القیود

.)المطلب الثاني(على مضمون الصفقة 

الأولالمطلب 

صور تعدیل الصفقة العمومیة

المنفردة من اجل تعدیل شروط الصفقات العمومیة بإرادتهاالمصلحة المتعاقدة تتدخل

صفقة  أوعامة أشغالكانت الصفقة صفقة ما إذابغض النظر ،النقصان أوسواء بالزیادة 

یتعدى التعدیل الحدود المعینة لا أنلوازم على 

المنفرة في عدة مظاهر بإرادتهاتظهر سلطة المصلحة المتعاقدة في تعدیل صفقاتها 

أو ) الفرع الثاني(داءات أو التعدیل في وسائل الأ)الأولالفرع (داءات كالتعدیل في حجم الأ

.)الفرع الثالث(التعدیل في مدة تنفیذ العقد 

الأولالفرع 

  داءاتالتعدیل في حجم الأ

العقود  في تعدیل العقود، هي من ابرز الخصائص التي تتمیز بها الإدارةسلطة  إن

ن أفیما بینهم، و  فرادالأالمنفردة و على خلاف المألوف في معاملات بإرادتهاو  الإداریة

التنفیذ و تعدیل مدى التزامات المتعامل المتعاقد معها أثناءالصفقة  أوحق تعدیل العقد 

كلماتنقصها  أو الآخرالطرف  أعباءمن فتزیدالصفقة، إبرامبصورة لم تكن معروفة وقت 

.)1(هذا التعدیلالمتعاقدةالمصلحة  أواقتضت حاجة المرفق 

.442-441الطماوي، مرجع سابق، ص ص سلیمان محمد -1
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تعدل من مقدار التزامات المتعامل المتعاقد معها و ذلك بالزیادة  أن الإدارةتستطیع 

، و التعدیل هنا یكون على مقادیر الالتزامات و لیس نوعها فتكون الزیادة الإنقاص أو

في كل  للإدارةالمطلوب من نفس طبیعة الالتزامات المتزایدة، و هذا الحق ثابت الإنقاص أو

بزیادة أوبالتوسع في المرفق المسیر عن طریق الالتزام تأمر أن، فلها الإداریةالعقود 

.)1(كمیة التوریدات المتفق تسلیمها أوالمتفق علیها في العقد الأشغالحجم إنقاص أو

داءات بالنسبة لجمیع المشرع الجزائري قد ضبط عملیة التعدیل في حجم الأ إن

تدخل المصلحة المتعاقدة بإمكانیةالعامة، و ذلك الأشغالالصفقات العمومیة و خاصة عقد 

التي الأخرىالأشغالالعمومیة و الأشغالالتعدیلات الضروریة و اللازمة على إدخالفي 

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و 236-10الرئاسي رقم المرسومینطبق علیها أحكام 

من المرسوم الرئاسي رقم 135من خلال آلیة الملحق المنصوص علیها في المادة ذلك 

یمكن للمصلحة المتعاقدة أن تلجأ لإبرام ملاحق للصفقة "أنهالتي تنص على 10-236

."في إطار أحكام هذا المرسوم 

من نفس المرسوم المذكور 103من خلال المادة إنقاصها أووتظهر زیادة الخدمات 

یشكل الملحق وثیقة تعاقدیة تابعة للصفقة، و یبرم في جمیع ":على أنهآنفا و التي تنص

عدة بنود تعاقدیة في  أوتعدیل بند  أوتقلیلها  أوكان هدفه زیادة الخدمات  إذاالحالات 

.)2(..."الصفقة

محمد عبد العال السناري، مبادئ و أحكام العقود الإداریة في مجال النظریة و التطبیق، دار النهضة العربیة، مصر، -1

.191دون ذكر السنة، ص 

أثار الدكتور محمد الصغیر بعلي عل انه یمكن للمصلحة المتعاقدة أن تعدل عقودها بإرادتها المنفردة، خاصة  و قد -  2

.74محمد الصغیر بعلي، مرجع سابق، ص :من خلال آلیة الملحق
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على توازن الصفقة و أساسیةیؤثر بصورة  أنالملحق لا یمكن  أن إلیهالإشارةتجدرو 

من المرسوم الأخیرةالفقرة  103ألا یمس موضوع الصفقة و هذا ما جاء ذكره في المادة 

.236-10الرئاسي رقم 

.العامةالأشغالعقود : أولا

تكون اقل شمولا من  أنفي عقودها من الجائز  الإدارةالتعدیلات التي تحدثها  إن

هو دائما استثنائي، و مهما كانت درجة الشمول فان كل تعدیل التعدیل الكامل للعقد، الذي 

.)1(تخفیض بعض الالتزامات الناتجة عن العقد أوینتهي بالزیادة 

ن الصعوبة في هذا الموضوع إالعامة فالأشغالنه فیما یتعلق بعقود إوبصفة عامة ف

دفاتر الشروط تنص دائما على سلطة التعدیل و تنظیم شروطه و آثاره  أنلیست كبیرة، ذلك 

إلا  تملك هذه السلطة في حالة سكوت العقد الإدارةنه من المقبول الیوم أن أوحدوده، و على 

أن الصعوبة تكمن في تقدیر مظاهر هذه السلطة و آثارها، بمعنى أن سلطة الإدارة في زیادة 

یثیر إلا صعوبات بسیطة ترجع إلى حدود هذه السلطة و أو تخفیض كمیة الأشغال لا 

.نتائجها

تأمر بعمل  أنلا تملك فإنها،الأشغالتستطیع زیادة حجم  الإدارةكانت  فإذا -01

جدید 

 أنالخفض، لا یستطیع معها المقاول  أوتحدد دفاتر الشروط نسبة معینة للزیادة -02

ینازع فیها قضائیا أویتظلم منها 

یعطي الحق في فسخ العقد  أنالتعدیل من الجائز في بعض الحالات -03

.223-222عبد العزیز الفحام، مرجع سابق، ص ص -1
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الأعمالالتخفیض في كمیة  أوللمقاول، في مقابل فرض الزیادة  الإدارةلا تسمح -04

.أصابهبتعویض معقول للضرر الذي  أوبسعر مناسب إمایطالب  أنإلا 

المشرع  أننجد 1964نة العامة المطبق لسالإداریةكذلك بالنسبة لدفتر الشروط الأمر

عند تعدیل بنود ،الجزائري قد حدد مجالا ینبغي عدم تجاوزه من قبل المصلحة المتعاقدة

.)1(من نفس الدفتر30الصفقة العمومیة حیث قررت المادة 

لمتعامل ل، لا یمكن الأشغالعلى جملة إضافةبإجراءأمر یتعلق إصدارفي حالة 

و نسبة الإجمالیةمن قیمة الصفقة %20إلا تنفیذها إذا لم تتجاوز  الإدارةالمتعاقد مع 

من دفتر 31بالنسبة لأشغال الصیانة و التصلیح و في مقابل ذلك نصت المادة 50%

%20المصلحة المتعاقدة تملك تخفیض الأداء بنسبة لا تزید عن  أنالعامة الإداریةالشروط 

.الصیانة و التصلیحأعمالمن %35و نسبة الإجمالیةمن الصفقة 

المتضمن تنظیم الصفقات 236-10المرسوم الرئاسي رقم أحكام إلىورجوعا 

قد تضمنت الصقف المالي المحدد الذي یجب مراعاته عند )2(106العمومیة نجد أن المادة 

التي هي من اختصاص الأصلیةمن الصفقة   %20 ب قدرو  ،تعدیل الصفقة العمومیة

التي هي من الأصلیةمن الصفقة %10لجنة الصفقات التابعة للمصلحة المتعاقدة و

.اختصاص اللجان الوطنیة للصفقات

متضمن دفتر الشروط الإداریة العامة المشار إلیه، 1964نوفمبر سنة 21من القرار الصادر بتاریخ 30المادة -1

.مرجع سابق

.، مرجع سابق236-10من المرسوم الرئاسي رقم 106المادة -2
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عقود التورید:ثانیا

المتعامل المتعاقد معها  على الإدارةوبالمثل یحدث في عقود التورید، فكثیرا ما تفرض 

تزید من الكمیات المنصوص علیها في العقد، و قد تطلب تورید كمیات أقل من الحد  أداءات

.المنصوص علیهالأدنى

بإجراءلأوامرهانفسه ملزما بالاستجابة دائما  الإدارةوهكذا یجد المتعامل المتعاقد مع 

 ارالأضر سیعوض عن لأنهیمتنع عن التنفیذ  أویتراخى  أنالتعدیلات اللازمة، و لیس له 

أمامفي حالة النزاع و الوقوف ، من تعدیلات الإدارةتلحقه من جراء ما تفرضه علیه تيال

الخاص بطلب التعدیل من الإجراءمرخصا له بالنظر في صحة لیسن القاضي إالقضاء، ف

 إنفي عقد التورید،  الإدارةبل كل ماله الحكم بالتعویض للمتعامل المتعاقد مع  الإدارةجانب 

.كان له مقتضى

یقول كلمته على خلاف ما تقدم  أنومع ذلك أتیحت الفرصة لمجلس الدولة الفرنسي 

داءات المطلوبة یزید من كمیة الأ أنالمتعاقدة من المورد  الإدارةذكره ففي نزاع یتعلق بطلب 

.الذي كان محلا للتعاقدالأصليالحجم أضعافمنه بما یجاوز ثلاثة 

و الذي تجاوز المطلوب،  الإدارةمن الإجراءمجلس الدولة الفرنسي بأن مثل هذا قضى

.)1(تفسره شدة الحاجة لمواجهة المستلزمات الجدیدة

في تعدیلها امتیاز  دارةالإولضعف صلة عقود التورید العامة بالمرفق العام، تبقى سلطة 

 أو المتفق علیهالتوریداتتطلب من الموردین زیادة مقدار  أنتتمتع به ویجوز لها 

.)2(إنقاصها

.222-221علي عبد العزیز الفحام، مرجع سابق، ص ص -1

.163سعید باخبیره، مرجع سابق، ص -2
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:الفرع الثاني

صفقةال تنفیذالتعدیل في وسائل

تقوم المصلحة المتعاقدة  أن، متطلبات الصالح العام أو تقتضي الضرورات العملیة

نقصانا فیما یتعلق بالوسائل المتعلقة بتنفیذ  أوالمنفردة زیادة بإرادتهاتعدیلات بإدخال

التي قد الأخطاءهي تدارك الإمكانیةالمصلحة المتعاقدة هذه  إعطاءالغایة من ، الصفقة

حیز الوجود، و هو دون المستوى المطلوب و ذلك  إلى إخراجه أوتتسبب في انجاز المشروع 

الحصول على  إلىو قد یؤدي .تنفیذ الصفقةأثناءلاستخدام آلیات ووسائل تقلیدیة عتیقة 

العامة و الخسائر الاقتصادیة للأموالجودة، و مما یعني ذلك تبذیر و قلیلة الفاسدة أشغال

التدخل عندما یبدأ بإمكانهانه أالدقة المطلوبة یبقى  إلىو حتى تصل المصلحة المتعاقدة 

تنفیذ الصفقة لتوجیهه و التأكید علیه بضرورة استخدام الآلیات ،معهاالمتعاقدالمتعامل 

المستوى  إلىتسمح ببلوغ نتائج جیدة ومرضیة وترقى والتكنولوجیات المتطورة التي

.)1(المطلوب

ینصب كذلك على نوعیة المواد المستعملة أنتعدیل طرق ووسائل التنفیذ یمكن  أنكما 

ن الغایة تبقى هي استخدام مواد من شيء آخر، لأ أي أوسواء كانت مواد بناء أو ترصیص 

تكون مطابقة للمواصفات  أنالنوعیة الممتازة و تتوفر فیها الجودة المطلوبة والتي یجب 

وكذلك تستجیب للمتطلبات المسطرة في دفتر الشروط ،وعالمیاوالمعاییر المحددة وطنیا 

.)2(العامة

للعقود الإداریة و تطبیقاتها في المملكة العربیة السعودیة، فهرسة مكتبة عبد االله بن حمد الوهیبي، القواعد المنظمة -1

.217، ص 2002الملك فهد الوطنیة، السعودیة، 

:الصفقات العمومیة و امتیازات التعدیل، مقال منشور باللغة العربیة على الموقع التالي-2

http://www.droit-maroc.blogspot.com/2012/05/blog-post1680.html.2012.
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علیها في شروط الصفقة، منصوصالتنفیذ المستبدلةتكون الطرق ووسائل  أنیفترض 

ن المصلحة المتعاقدة عندما تمارس هذه السلطة فان ذلك یكون من إلم تكن كذلك ف إذاأما 

ن التعدیل ینصب على مسائل و موضوعات تم باب سلطة الرقابة و لیس سلطة التعدیل، لأ

إنقاصالاتفاق علیها في الصفقة وتقوم المصلحة المتعاقدة مع ذلك بالتدخل لزیادة أو 

في هذا الصدد تتدخل في مسألة أنها أيالالتزامات التعاقدیة للمتعامل المتعاقد معها، 

و ذلك بخلاف سلطتها في الرقابة التي قد تمتد لتشمل توجیه المتعاقد في نظمتها الصفقة 

.التي لم تنص علیها صراحة في الصفقةالأوضاعكیفیة التنفیذ عن طریق فرض بعض 

الفرع الثالث

لصفقةالتعدیل في مدة تنفیذ ا 

یمتد حق المصلحة المتعاقدة في التعدیل الانفرادي لیشمل مدة التنفیذ المنصوص 

یخضع لتقدیر الأشغاللإتمام أوالمحدد والمقرر للتورید الأجلكان  فإذاعلیه في  الصفقة، 

الأجلتملك تعدیل فإنهاحسبما تقتضیه ظروف انجاز الصفقة العمومیة، ،المصالح المتعاقدة

.حددته نأالذي سبق لها و 

النقصان و في حالة الاستعجال تتدخل  أویتم تعدیل مدة انجاز الصفقة بالزیادة 

زمن في  الأشغالانجاز  أویتم التورید  أنالمصلحة المتعاقدة لتطلب من المورد أو المقاول 

.أقل مما هو متفق علیه في الصفقةقیاسي

یكون بعد انتهاء  أوالمقرب قبل انتهاء المیعاد المتفق علیه یكون التورید أنیمكن 

توقیع غرامة التأخیر عن  الإدارة، ففي هذه الحالة لا یمكن لجهة الأصليالمیعاد  أو الأجل

.)1(فالتعدیل هنا یعتبر امتداد للعقد الأصليالمدة التي تأخر فیها المورد عن المیعاد 

.217عبد االله بن حمد الوهیبي، مرجع سابق، ص -1
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وقف التنفیذ بسبب الظروف المالیة  أوأو تأجیل أمد التنفیذ بإطالةأیضایكون التعدیل 

.حالات الحرب أو )1(عدم كفایة المیزانیة أو

المتعامل المتعاقد الاحتجاج بضعف إمكانیاته المالیة بإمكانلیس الأحوالو في جمیع 

اول على التنفیذ تكون تتماشى و قدرة المق أنالتقنیة، لكن هذه التعدیلات یجب  أوأو البشریة 

ن إمن خلالها یتم تعجیز المقاول ووضعه في موقف حرج، لذا ف أوو لیس الغایة منها 

یترتب علیها حق مطالبة المتعامل المتعاقد النقصان  أوالتعدیلات المكلفة سواء بالزیادة 

.)2(التي لحقتهالأضراربالتعویض عن 

المطلب الثاني

العمومیةالصفقة شروطفي تعدیل الإدارةالقیود الواردة على سلطة 

الحق الانفرادي في تعدیل تضمنت العدید من النصوص المنظمة للصفقات العمومیة

شروط تنفذ وفقها الصفقات و منها ما یتعلق یحق للمصلحة المتعاقدة وضع  إذالصفقات، 

الجزائري بسلطتها في تعدیل صفقاتها  ضمن دفاتر الشروط لاختلافها التي اعتبرها المشرع 

.جزءا لا یتجزأ من الصفقة عینها

لم یقف عند حد التعبیر عن رغبته الأحكامالمشرع الجزائري بمقتضى هذه  أننجد 

مبادئها إیرادقام بتنظیم تفاصیلها و إنمابالاعتراف للمصلحة المتعاقدة بهذه السلطة، و 

لا تستطیع المصلحة المتعاقدة المتمثلة في البلدیة التذرع بعدم توفر السیولة المالیة للامتناع عن تسدید مبلغ الأشغال "-1

المصلحة  أنو لا تستطیع الشروع في أشغال لا تتوفر مسبقا على الإعتمادات الكافیة، بالتالي یمكن القول التي طلبتها

."عتمادات المالیة لتعدل من مدة تنفیذ الصفقةالمتعاقدة لا یمكنها التذرع بعدم كفایة الإ

، الجزائر، 07مجلة مجلس الدولة، عدد ،12/07/2005صادر بتاریخ020289مجلس الدولة، قرار رقم :أنظر

  .86ص ، 2005

:الصفقات العمومیة و امتیازات التعدیل، مقال منشور باللغة العربیة على الموقع التالي-2

http://www.droit-maroc.blogspot.com/2012/05/blog-post1680.html.2012.
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من سلطة خطورة أكثر الإدارةسلطة التعدیل التي تمارسها  أنوأحكامها العامة و لاشك 

والتي )1(المصلحیة الصادرة من طرف المصلحة المتعاقدةالأوامرالرقابة و یتجلى ذلك في 

استعمال المصلحة  أو إبرامهاتنصب مباشرة على تعدیل شروط الصفقة المتفق علیها عند 

 أوضع مجموعة من الشروط ي التعدیل على هذا النحو اقتضى و المتعاقدة سلطتها ف

ابط لمنع المصلحة المتعاقدة عن التعسف في استعمال حقها في التعدیل و هذه القیود الضو 

.)الفرع الثاني(أو قیود خاصة ترد على سلطة التعدیل )الفرع الأول(قد تكون عامة 

:الأولالفرع 

العمومیة ةلى سلطة الإدارة في تعدیل الصفقالقیود العامة التي ترد ع

المنفردة لیست بإرادتهاسلطة المصلحة المتعاقدة في تعدیل الصفقات العمومیة  إن

ممارستها فتتمثل القیود لإمكانبد من توافرها بل تخضع لضوابط عامة و خاصة لامطلقة، 

:العامة في خمسة نقاط و هي كالتالي

تطرأ مستجدات بعد إبرام الصفقة أن -01

الإداریةمبدأ العام للمشروعیة صدور قرار التعدیل في حدود ال-02

تزامن قرار التعدیل مع سریان الصفقة العمومیة-03

التعدیل بالتوازن المالي للصفقةإخلالعدم  -04

.)2(تغییر طبیعة العقد إلىألا یؤدي التعدیل -05

:باللغة العربیة على الموقع التاليالصفقات العمومیة و امتیازات التعدیل، مقال منشور -1

http://www.droit-maroc.blogspot.com/2012/05/blog-post1680.html.2012.

:الصفقات العمومیة و امتیازات التعدیل، مقال منشور باللغة العربیة على الموقع التالي-2
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الصفقةإبرامأن تطرأ مستجدات بعد : أولا

التعدیل على إجراءالصفقة، تبرر إبرامتكون هناك ظروف قد استجدت بعد  أنیجب 

الصفقة في كنفها حیث یكون أبرمتمضمونها و هذه الظروف تكون مغایرة لتلك التي 

الذي یجعل من قرار الأمرأقل تحقیقا لها  أوتنفیذها في ظلها غیر محقق للمصلحة العامة 

.تحتمه مصلحة المرفق محل التعاقدأمراإبرامهاتعدیلها بما یتوافق مع المصلحة من 

بعض شروط الصفقة لتغیرت الظروف تعد إذایكون من الجائز للمصلحة المتعاقدة 

 أنمسایرتها للتغییر الحاصل، و بذلك تمكین للصفقة من إمكانالعمومیة التي قد تعرقل 

.)1( الأفرادو  الإدارةتحقق هدفها وهو النفع العام لجهة 

 أن إماتعدیل الذي للهو شرط یمهد إنماتغیر الظروف لیست شرطا لازما للتعدیل،  إن

لیس ضروریا على حسب ما یستجد من تغیرات و بقدر ما ترید  أویكون شرطا ضروریا 

تغیر على الظرف إحداثمن مواصفات جدیدة على العقد التي من شأنها إدخاله الإدارة

العامة تمارس سلطة الأشغالطبیعته، ففي صفقات الاقتصادي للعقد من عقد لآخر حسب

إجراءنه لا یجوز أالتعدیل من قبل المصلحة المتعاقدة باعتبارها صاحبة المشروع، غیر 

:و من ذلكو الشروط المتعاقد علیها إلا عند الضرورة القصوى الأعمالتعدیل على 

ضررا كبیرا به من  أویسبب تأخیرا في التنفیذ  أن شأنهكان عدم التغییر من  إذا -

.الناحیة الاقتصادیة و الفنیة

بعین الاعتبار الأخذ، مع للإدارةتوفیر مبالغ مالیة كبیرة  إلىكان التغییر یؤدي  إذا -

.)2(المحتمل بسبب هذا التغییر المترتبة عن التأخیر الأضرار

http://www.droit-maroc.blogspot.com/2012/05/blog-post1680.html.2012.

.52عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، مرجع سابق، ص -1

.174-173، ص ص 2010محمود خلف الجبوري، العقود الإداریة، دار الثقافة، الأردن، -2
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أما في صفقات التورید خاصة ذات المدة الطویلة یكون تغییر الظروف أكثر فرصة بید 

و على نوعیة السلع محل التورید، بل یؤدي التعدیل الأسعارالتعدیلات على لإجراء الإدارة

تنظیم عمل المرفق الذي انصب علیه التورید بمواصفات جدیدة  إعادة إلى الأحیانفي بعض 

باستبدال المدافئ الغازیة بالمدافئ النفطیة كجزء من حقها في تقلیص  دارةالإو من ذلك قیام 

.)1(كمیة الوقود المستخدم 

نه لا یكون ثمة مبرر لتعدیل الصفقة العمومیة و تكون من إأما إذا لم تتغیر الظروف ف

.الواجب إلزام المصلحة المتعاقدة احترام الشروط كما تقررت عند إبرامها

الإداریةصدور قرار التعدیل في حدود المبدأ العام للمشروعیة :ثانیا

تتوفر له مقومات و  أن، و بالتالي یتعین إداریایعد قرار تعدیل الصفقات العمومیة قرارا 

وفقا للشكل و الإجراءات بإصدارهأركان هذا القرار من حیث صدوره عن سلطة مختصة 

یكون الهدف  أننیة التي تحكم موضع التعدیل، كما یتعین القواعد القانو  إطارالمقررة، و في 

سبب قائم یبرره یتمثل في  إلىتستند  أنو  )2(من قرار التعدیل هو تحقیق المصلحة العامة 

الذي استوجب التعدیل تحقیقا للمصلحة الأمرتغییر الظروف التي أبرمت في ظلها الصفقة، 

 الإطاریصدر في حدود المشروعیة التي هي  أنوعلیه فان قرار التعدیل یجب )3(العامة 

.الإداریةالأعمالالعام الذي یحكم جمیع 

خرج قرار التعدیل عن مبدأ المشروعیة وقع باطلا، و في هذه الحالة یكون بوسع إذاو 

الأعمالأمكن تطبیق نظریة  إذا الإداريأمام القضاء بالإلغاءالمتعامل المتعاقد الطعن فیه 

كانت سلطة المصلحة المتعاقدة في التعدیل قد  إذاالقضاء الكامل  إلىالمنفصلة أو اللجوء 

.174، ص سابقمحمود خلف الجبوري، مرجع -1

.17-16عیسى ریاض، مرجع سابق، ص ص -2

.221عبد االله بن حمد الوهیبي، مرجع سابق، ص -3
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تناولها بالتنظیم نصوص صریحة بالصفقة أو دفاتر الشروط الملحقة بها و یجب على 

 أنكان غیر مشروع،  إذاالقرار القاضي بالتعدیل  إلغاءالمتعامل المتعاقد في حالة رغبته في 

للإجراءاتلفته لقواعد الاختصاص أو مخالفته لذي انطوى علیه القرار مثل مخاا یبیثبت الع

ینطق  أن، و قبل للإلغاءالفوضویة الأسبابأو عیب السبب و غیرها من الأشكالو 

یسبب قراره بتبیان وجه الخرق في القرار  أنقرار التعدیل ینبغي بإلغاء الإداريالقاضي 

.)1(وغیرهاالإجراءاتالاختصاص أو ركن الشكل و الصادر، كأن یشیر لمخالفته ركن

تزامن قرار التعدیل مع سریان الصفقة العمومیة:ثالثا

تنفیذ مدة الصفقة سواء كانت صفقة أشغال عامة أثناءتمارس سلطة التعدیل أنیجب 

أو صفقة لوازم و یقصد بفترة سریان الصفقة و التي یتعین صدور قرار التعدیل خلالها هي 

ن المتعامل المتعاقد قد الفترة و المدة الفعلیة و لیس المدة الزمنیة المحددة في الصفقة لأ

و بالتالي تملك المصلحة المتعاقدة )2(في الصفقة المحددةفي التنفیذ عن تلك المدة یتأخر

حق التعدیل حتى انتهاء التزامات المتعامل المتعاقد معها وفقا لما تحدده شروط كل صفقة، 

تمدید آجال التنفیذ، فیكلف المقاول و المورد بأعمال  للإدارةفي حالة التأخیر یمكن  أن إذ

بها التكلیفو لیست أعمالا جدیدة لان إضافیةالأعمزائدة خلال فترة التمدید و التي تعتبر 

.قد تم خلا فترة تنفیذ الصفقة

انتهاء  إلىسیؤدي ذلك بالتبعیة  الإدارةانتهت التزامات المتعامل المتعاقد مع  إذاأما 

كافة حقوق المصلحة المتعاقدة حیال المتعامل المتعاقد معها و منها حقها في تعدیل الصفقة 

و یمكن أثرهإعمالالعمومیة، حیث سیرد التعدیل في هذه الحالة على غیر محل یستحیل 

یتضمن 2008فیفري سنة25الموافق ل 1429صفر عام 18مؤرخ في 09-08من القانون رقم 11نص المادة -1

یجب أن تكون الأوامر و "انه على  2008أفریل سنة 23، صادر في 21قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، ج ر عدد 

."الأحكام و القرارات مسببة 

.221عبد االله بن حمد الوهیبي، مرجع سابق، ص -2
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التعدیل هو امتداد لصفقة  إنحیث جدید،في هذا الشأن بمثابة تعاقد  الإدارةتكییف طلب 

و من ثمة فان طلب تعدیل عقد انقضى هو طلب إنقاصها أوالتزامات المتعاقد قائمة بزیادة 

.)1(یرد على غیر محل

التعدیل بالتوازن المالي للصفقة العمومیة إخلالعدم  :رابعا

كان حقا لها  إذاالمنفردة، و بإرادتهاتملك المصلحة المتعاقدة تعدیل الصفقة العمومیة 

فانه یقابلها حق للمتعامل المتعاقد معها بألا یخل هذا التعدیل بالتوازن المالي للصفقة بمعنى 

یحدث خللا بهذا التوازن بان یجعل التزامات المتعامل المتعاقد لا تتناسب بتاتا  ألاالتعدیل  أن

لتعاقد مع المصلحة على ا إقدامهن یلحق به خسائر لم یتوقعها وقت أو   )2(مع حقوقه 

تراعي  أنیجب ،تنفیذ التعدیل بذات شروط و أسعار الصفقة الأصلیة أنسیما المتعاقدة ولا

الحفاظ على التوازن المالي للصفقة العمومیة عدم مساس  إطارالمصلحة المتعاقدة في 

في الصفقة و المتفق علیهاالتعدیل بالشروط المتعلقة بالمزایا المالیة للمتعامل المتعاقد معها 

تحقیق  إلىتتجه  أنبصفة عامة یجب الإداریةن  طبیعة الصفقات العمومیة و العقود لأ )3(

)4(التي یتحملها المتعامل المتعاقد و بین المزایا المالیة التي ینتفع بهاالأعباءالتوازن بین 

 أنالمالیة للمتعامل المتعاقد فانه لیس من العدل الأعباءفإذا ما ترتب على التعدیل زیادة في 

.یطالب بالتوازن المالي للصفقة إذا ما كانت علیه أنیتحملها بمفرده بل یكون له مقابل ذلك 

.267العزیز عبد المنعم خلیفة، مرجع سابق، ص عبد-1

.272، ص نفسهعزیز عبد المنعم خلیفة، مرجع ال عبد-2

، دار الهدى، الجزائر، )دراسة تشریعیة فقهیة و قضائیة (الإداریة عادل بوعمران، النظریة العامة للقرارات و العقود -3

.110، ص 2010

« Les modifications ne peuvent porter sur le prix du marché, qui repose sur un accord des
parties et qui est intangible »
Voir : (LAJOYE CHRESTOPHE), Droit des Marchés Publics, Berti édition, Algérie,

2007, P186.

:الصفقات العمومیة و امتیازات التعدیل، مقال منشور باللغة العربیة على الموقع التالي-4

http://www.droit-maroc.blogspot.com/2012/05/blog-post1680.html.2012.



الجزائريالتشريعفيالعموميةالصفقةتعديلفيالإدارةسلطةماهية:الأولفصلال

- 35 -

لتقییم التعویض العادل و المناسب وفكرة التوازن المالي للصفقة هو الأساس العام 

یحترم التوازن المالي للصفقة و إلا من حق المقاول و  أنتعدیل یجب  أيللمتعاقد، وأن 

في تعدیل شروط العقد الإدارةالمورد المطالبة بالتعویض متى اختل هذا التوازن بسبب تدخل 

في التعدیل دون مراعاة التوازن المالي للصفقة إلى نفور  للإدارةیؤدي ترك الحریة 

لى المزایا المالیة و التي لولاها لما أقدم عیخص المتعاقدین من التعاقد معها، و تحدیدا ما

یكون لهذا المتعاقد الحق في طلب تعویض كاف یعید لاقتصادیات العقد)1(التعاقد

وإذا ترتب على التعدیل إخلال بالتوازن المالي للعقد بما یرهق المتعاقد مع الإدارة، )2(توازنها

ن تحدید قدر إما لحقه من خسارة، فو هذا التعویض یشمل ما فات المتعاقد من كسب و 

.)3(التعویض المستحق في العقد یكون هذا التقدیر هو الواجب الإتباع

تغییر طبیعة العقد إلىألا یؤدي التعدیل :خامسا

تجدید محلها بما یختلف عن  أوتغییر طبیعة الصفقة  إلىیؤدي التعدیل  أنلا یجوز 

المصلحة المتعاقدة علیها  أنالصفقة، و هذا یعني  أطراف إرادة إلیهالمحل الذي انصرفت 

موضوع  إلىقرار التعدیل الدقة في مضمونه، بما لا یؤدي  انصرافه إصدارفي أن تراعي 

.)4(جدید یختلف كلیة عن الموضوع الأصلي 

محل  إلىیكون التعدیل مرتبطا بمحل الصفقة و الغرض منها و لا یتعداه  أنیجب 

فلا یجوز للمصلحة المتعاقدة تعدیل شروطه الصفقةكان محل فإذاآخر أو غرض آخر، 

.بتغییر محل العقدالمتعامل المتعاقدبإلزام

  .171ص محمد خلف الجبوري، مرجع سابق، -1

2- DE LAUBADERE (ANDRE), YEVES (GAUDEMET), Traité de droit administratif,
T01, Droit administratif, 16eme éd, L.G.D.J, Paris, 2004, P 706.

.546، ص 2006محمد فؤاد عبد الباسط، القانون الإداري، دار الجامعة الجدیدة، مصر، -3

.204، ص 2011، الجزائر، 03تنظیم الصفقات العمومیة، جسور للنشر و التوزیع، ط عمار بوضیاف، شرح -4
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وفي صفقة الأشغال العامة تطلب مثلا تنفیذ المدرسة بدل مسجد، فمثل هذا التغییر 

المصلحة المتعاقدة وهي  مجائز تلتز لموضوع الصفقة العمومیة في جملته و هو أمر غیر 

المتعاقد الفنیة والمالیة والتي روعیت إمكانیاتتأخذ بعین الاعتبار  أنتمارس سلطة التعدیل 

قلب  إلىالحد الذي یؤدي  إلىالصفقة و تم على أساسها التعاقد معه، و ألا تذهب إبرامعند 

.)1(ها رأسا على عقب أو تغییر في طبیعة الصفقة أو جوهر اقتصادیات الصفقة 

ممارسة حق التعدیل في  إلىفالمصلحة المتعاقدة عندما تلجأ أمرومهما یكن من 

تؤثر بصورة أساسیة على توازنها، ما عدا في حالة  أنلا یمكن فإنهاالبنود التعاقدیة للصفقة 

 إلىبذلك  أدت إذا أما، الأطراف إرادةطرأت تبعات تقنیة لم تكن متوقعة و خارجة عن  إذاما 

صفقة جدیدة و بالتالي یكون على أمامتجعله فإنهاقلب اقتصادیات الصفقة رأسا على عقب 

.ممارسة التعدیل و لیس قلب اقتصادیات الصفقة الإدارة

و على المالیة و الفنیة، إمكانیاتهالمتعامل المتعاقد یقبل التعاقد على ضوء  أنكما 

الجدیدة في الحدود الأعباءتكون تلك  أن التعدیلإجراءتحرص عند  أنالمصلحة المتعاقدة 

تغییر  أولا یكون من شأنها فسخ الصفقة  أن، و أهمیتهاالمعقولة من حیث نوعیتها و 

المتعامل  إرهاق إلىالجدیدة الأعباءمحل جدید لها، وألا تؤدي هذه إنشاءموضوعها و 

متنع عن التنفیذ و له أن ی أنالفنیة و المالیة، و إلا جاز له إمكانیاتهالمتعاقد فتتجاوز 

.)2(یطالب بفسخ العقد

:حق الدولة في تعدیل العقد الإداري، مقال منشور باللغة العربیة على الموقع التالي-1

www.boxiz.not/blogs/5271/htm.

النظریة العامة وفي قانون الصفقات العمومیة یوسف بركات أبو دقة، امتیازات الإدارة في مواجهة المتعاقد معها في -2

، ص 1977بالجمهوریة الجزائریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، معهد الحقوق و العلوم السیاسیة و الإداریة، الجزائر، 

94.
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ینحصر التعدیل في  أنالعامة على الإداریةمن دفتر الشروط 30حرصت المادة 

العامة، و هذه المادة تخص حالة الزیادة في جملة الأشغالبالنسبة لعقد %20حدود 

فلا یجوز الأشغالعلى جملة الإضافةإجراءفي حالة "على أنه التي تنص الأشغال

الابتدائیة لا تتجاوزالأسعارالمقررة تحسب الإضافةمطالبة، مادامت أیةللمقاول رفع 

هذه النسبة المئویة حق له فسخ الإضافةتجاوزت  إذامن مبلغ المقاولة و 20%

.)1("صفقته فورا

في " من نفس الدفتر 31فانه نصت المادة الأشغالأما في حالة النقص في جملة 

التالیة لا یجوز 32نقص في جملة الأشغال و عدا حالة تطبیق المادة إجراءحالة 

الابتدائیة ولا یتجاوز العشرین الأسعارمطالبة مادام التخفیض مقدرا على أیةللمقاول رفع 

بالمائة من مبلغ المقاولة و إذا كان النقص أعلى من هذه النسبة المئویة، یجوز للمقاول 

الجدیدة على المتعامل الأعباءنقصت  أوزادت  فإذا..."في نهایة الحسابطلب تعویض 

ما قام  إذاعن هذه الحدود فانه لا یكون ملزما طبقا للعقد تنفیذها، و  الإدارةمع المتعاقد 

یطالب المصلحة المتعاقدة بأسعار أخرى غیر التي اتفق علیها في الصفقة  أنبتنفیذها له 

النقصان فوق القدر  أوفي التعدیل بهذه الزیادة  الإدارةحق طالما انه قد اعترض على

.)2(في دفاتر الشروط أوفي الصفقة إلیهالمشار 

1 -« lorsque les changements imposés par le pouvoir adjudicateur dépassent 20% de la
valeur du marché, l’ adjudicataire se voit accordé la faculté de résilier le contrat »
Voir : THEWES (MARC), Panorama des marchés Publics, le contentieux, PP 01-31.
2 - LAJOYE (CHRESTOPHE), Droit des marches, op.cit, pp 186-187.
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الفرع الثاني

في تعدیل شروط الصفقة  الإدارةالقیود الخاصة التي ترد على سلطة 

العمومیة

خلال تطرقنا لدراسة القیود العامة التي ترد على سلطة التعدیل، التي تباشرها من

.على سلطة التعدیلأیضاترد أخرىقیودا  الآن ندرسالمنفردة بإرادتها الإدارة

جانب تلك القیود العامة التي یترتب علیها البطلان على مخالفتها، فان هناك إلىو 

ب حقا للمتعامل المتعاقد في طلب فسخ العقد مع التعویض ترتإنماقیودا لا ترتب البطلان و 

كان من شأن التعدیل  أوللتعدیل الحدود المرسومة الإدارةتجاوزت  إذاكان له وجه و ذلك  إن

لم یصل التعدیل  فإذالى قلب اقتصادیات العقد، إ وأالمتعامل المتعاقد  إرهاق إلىیؤدي  أن

یعني هذا أن لا تتجاوز على طلب التعویض فقطن حق المتعاقد یقتصرإهذا المدى ف إلى

اعتباره جیدا كافة في هذه السلطة حدا معینا، و ذلك أن المتعاقد حین ابرم العقد كأن یضع 

تمارسها و لكنه كان یدخل في حساب تقدیراته  أن للإدارةاحتمالات التعدیلات التي یمكن 

ینص علیه قانون الصفقة العمومیة ما أو، مما قد یرد في دفاتر الشروط العامة الإدارةالتزام 

.في حدود ضابطة

النقصان، لا یستطیع المتعاقد  أودفاتر الشروط غالبا ما تحدد نسبة معینة بالزیادة  إن

وجد  فإذا لم تتجاوز هذه النسب في التعدیلأنهاطالما إداریا أویشكو قضائیا  أن الإدارة مع

للتعدیلات و یقرر للمتعاقد حق الفسخ في حالة الأقصىنص في دفاتر الشروط یعین الحد 

تأمر بتعدیلات تتجاوز هذا الحد و إلا كان  أنتجاوزها، فان مصلحة المتعاقد لا یسوغ لها 

   .العقد للمتعاقد الحق في طلب فسخ
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تضبط الإداریةالعامة في الجزائر فان دفاتر الشروط الأشغالمثال ذلك بالنسبة لعقد 

النقصان في بنود  أو، و ذلك بمناسبة الزیادة الإدارةنسب التعدیل وعدم تجاوزها من قبل 

  .الإداريالعقد 

المتضمن المصادقة 1964نوفمبر 21المؤرخ في القرار الوزاري  أحكام إلىوبالرجوع 

الخاصة بوزارة البناء الأشغالة المطبقة على صفقات مالعا ةیالإدار على دفتر الشروط 

الإداریةمن دفتر الشروط  31و  30فحسب نص المادتین )1(العمومیة و النقل الأشغالو 

%20النقصان المقیم بنسبة أوالعامة، یجب ألا یتجاوز التعدیل المفروض في حالة الزیادة 

الصیانة والتصلیح، في لأشغالبالنسبة %50ولیةالأ بالأسعارالإجمالیةمن قیمة الصفقة 

.الأشغالفي حالة نقص حجم %35، والأشغالحالة زیادة حجم 

النقصان النسبة المئویة المحددة،  أوتجاوزت الزیادة  إذاوحسب ما هو معمول به فانه 

یرفع أنالتي شرع فیها حسب شروط العقد و یمكن الأشغالیظل المقاول ملزما بتنفیذ 

في هذا  أدخلتالتعدیلات التي ألحقتهالضرر الذي أساسلى المقاول طلبا لتعویضه ع

كان مسطرا في المشروع و في حالة انعدام اتفاق ودي یحدد التعویض على الصدد على ما

.الإداریةید الجهة القضائیة 

لنسب التعدیل في دفتر الشروط العامة لسنة  هومما یعاب على المشرع في تحدید

انه لم یراعي مقتضى احتیاج المرفق العام، فكان لزاما علیه مراعاة احتیاج المرفق 1964

.العام كأساس للتعدیل مقرونة بشرط الحفاظ على التوازن المالي للعقد

.، مرجع سابق1964نوفمبر سنة 21قرار وزاري مؤرخ في -1
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:الفصل الثاني

عند  الإدارةالعامة لسلطة  الأحكام

تعديل شروط الصفقة العمومية
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الصفقة العمومیة و دخولها حیز التنفیذ حقوقا والتزامات یتعین على إبرامعند  أتنش

احترامها، وفي الوقت نفسه تتمتع المصلحة المتعاقدة بسلطات واسعة اتجاه  الأطراف

المتعامل المتعاقد معها و بمركز تعاقدي لا مثیل له في عقود القانون الخاص، حیث تتمتع 

المتعامل المتعاقد معها، و ذلك رغبة في مواجهةفیما تبرمه من صفقات بمركز متمیز في 

.ل الحفاظ على سیر المرافق العامةلاتحقیق المصلحة العامة من خ

سلطة التعدیل وما ورد علیها من أحكام و التي تملكها المصلحة المتعاقدة في  إن

من متابعة تنفیذها من البدایة  الإدارةمرحلة تنفیذ الصفقة العمومیة و التي من خلالها تتمكن 

الذي أبرمت من اجلهتجعل تلك الصفقة محققة للغرض  أنحتى النهایة و التي من شأنها 

یحق للمصلحة المتعاقدة من هذا المنطلق متابعة مراحل تنفیذ الصفقة التي أبرمتها من خلال 

تتدخل بهدف متابعة التنفیذ لزیادة أو  أنمهندسیها ، كما یمكنها سلطة الرقابة التي یباشرها 

نقص الالتزامات التعاقدیة للمتعامل المتعاقد معها من خلال سلطتها في تعدیل شروط 

.الصفقة بما یحقق المصلحة العامة 

تساهم المصلحة المتعاقدة من خلال سلطة التعدیل في متابعة تنفیذ الصفقة، فهي 

تكفل حسن التنفیذ فقد تتدخل لتفرض على التي الأوضاعالطرق و  إیجاد إلىتسعى دائما 

.)1(في الصفقةأصلاالمتعامل المتعاقد أوضاعا و طرقا للتنفیذ غیر منصوص علیها 

المصلحة المتعاقدة تختلف باختلاف طبیعة العقد بها قومسلطة التعدیل التي تإنو 

و ما )المبحث الأول(و ما یترتب من آثار العامة و التوریدالأشغالسواء ما تعلق بعقود 

قد ینشأ عن ذلك من نزاعات تعمل من خلالها المصلحة المتعاقدة على تسویة النزاعات 

.)المبحث الثاني(الناشئة عن سلطة تعدیل شروط الصفقة العمومیة

.180سعید عبد الرزاق باخبیرة، مرجع سابق، ص -1
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المبحث الأول

سلطة الإدارة عند تعدیل شروط الصفقة العمومیةالمترتبة عنثارالآ

الأشغالكعقود  الإداریةالعقود  أنواعإن الاهتمام بدراسة سلطة التعدیل في بعض 

لممارسة هذا الامتیاز و ما  الإدارةالعامة و عقود التورید و مختلف الآلیات التي تستعملها 

ن هذه العقود تتمتع بأهمیة خاصة في المیدان العملي یترتب عن ذلك من آثار مختلفة، لأ

الحاجات العامة و تحقیق لإشباع الإدارةویشكل النسبة الكبرى لنوع العقود التي تبرمها 

لعقود في قانون الصفقات ا أنواعهذه الأهمیة العملیة لبعض  أنالمصلحة العامة، غیر 

الأشغالعقود  أن الأمرو كل ما في الأخرىالإداریةالعمومیة،لا تقلل من شأن العقود 

.)1(في الحیاة الیومیةنتشاراا الأكثرالعامة و عقود التورید هي 

لها آلیات و طرق كفل لها القانون استعمالها لممارسة  الإدارةومن هذا المنطلق فان 

و بطبیعة الأمر یترتب عن ذلك آثار )المطلب الأول(سلطة تعدیل شروط الصفقة العمومیة 

سواء في عقود الأشغال العامة أو عقود التورید و لعل أهم أثر لسلطة التعدیل هو نظام 

.)المطلب الثاني(التعویض 

الأولالمطلب 

آلیات ممارسة سلطة التعدیل

في مبدأ سیر المرافق العامة بانتظام واستمراریة، فالمصلحة أساسهاتجد سلطة التعدیل 

الصفقة مهما حصل من تغیرات أثناء  أوالعامة وسیر المرافق العامة یتطلب أن یستمر العقد 

تقوم بتعدیلات انفرادیة على التزاماتها التعاقدیة  أنتنفیذها، فالمصلحة المتعاقدة یمكنها 

.180سعید عبد الرزاق باخبیرة، مرجع سابق، ص -1
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عدیل عن طریق الآلیات استعمال سلطة الت إلىذي یدفعها ال الأمرلمواكبة هذه التغیرات، 

خول قانون الصفقات العمومیة الجزائري للمصلحة المتعاقدة سلطة تعدیل ، فقداالمتاحة له

كما )الفرع الأول(التعاقدي عن طریق تقنیة الملحق  الإطارفي شروط الصفقات العمومیة 

نتیجة تدابیر متخذة من الإطار التعاقديخارج قدورها تعدیل شروط تنفیذ الصفقة العمومیة مب

.)الفرع الثاني(  اطرفه

الفرع الأول

التعدیل عن طریق الملحق

تكون شروط الصفقة العمومیة محل تعدیل اتفاقي ینتج عن اتفاق جدید  أنیمكن 

."الملحق"المتعاقدتین یطلق علیها اسم للإرادتین

تنظیم الصفقات العمومیة المعدل المتضمن236-10یجسد المرسوم الرئاسي رقم 

تنص المادة  إذ 106-102هذه الآلیة في القسم الخامس منه المتضمن المواد )1(والمتمم 

ملاحق للصفقة في إبرام إلىیمكن للمصلحة المتعاقدة أن تلجأ "على أنه102

من المرسوم الرئاسي رقم 135و هو نفس مضمون المادة "أحكام هذا المرسوم  إطار

فما المقصود بالملحق؟ و ما هي شروط المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 15/247

.تطبیقه و أنواعه؟

المقصود بالملحق : أولا

للصفقة الأولى هدفه تعدیل بند أو عدة بنود تعاقدیة إضافيیقصد بالملحق انه اتفاق 

كما یعرف أیضا بأنه عقد زیادة الخدمات أو تقلیلها،  أو، الأصلیةقة قد تضمنتها الصف

الطرفین في الصفقة و یتضمن تعدیل بند أو عدة بنود لهذه  إرادةمكتوب یشمل اتفاق 

.مرجع سابق، 236-10مرسوم رئاسي رقم -1
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و هو نص المادة )1(و خاصیته التعاقدیة تعد من الخصائص الأساسیة للملحق الأخیرة، 

یشكل الملحق وثیقة تعاقدیة تابعة "236-10فقرة أولى من المرسوم الرئاسي رقم 103

و تعدیل /تقلیلها أو أوكان هدفه زیادة الخدمات  إذاللصفقة، و یبرم في جمیع الحالات 

من المرسوم 136و هو النص الحرفي للمادة )2("بند أو عدة بنود  تعاقدیة في الصفقة 

.المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة15/247رئاسي رقم ال

:ملحق یكون لعدة أسباب مثلإبرام إن    

زیادة أو إنقاص الآجالأو  نقص الخدمات المتفق علیها أوزیادة -

.المتفق علیها سلفاالأشغالطارئة تغیر في أحداث-

الملحقإبرامشروط :ثانیا

:یستدعي تعدیل شروط الصفقة عن طریق الملحق توافر عدة شروط أهمها

.)3(یصدر الملحق في صیغة كتابیة، مرقم و مؤرخ  أنیجب -

الأسعارتطبق في الملحق  إذللصفقة، الأساسیةیخضع الملحق للشروط الاقتصادیة -

یطبقا الأسعار  أنتعذر على الطرفین  إذاالتعاقدیة الموضوعة مسبقا، و لكن في حالة ما 

فإنهماصوص علیها في الملحق التعاقدیة المحددة في الصفقة على العملیات الجدیدة المن

1- « L’avenant est un contrat écrit constatant l’accord de volonté des parties et portant
modification d’une ou plusieurs clauses de se dernier, son caractère bilatéral est une
caractéristique fondamentale de l’avenant »
Voir : LAJOYE(CHRISTOPHE), op.cit, P183.

18موافق ل 1433صفر 24مؤرخ في 23-12من المرسوم الرئاسي رقم 12بموجب المادة 103عدلت المادة -2

أكتوبر سنة 07موافق ل 1431شوال عام 28مؤرخ في 236-10، یعدل و یتمم مرسوم رئاسي رقم 2012ینایر سنة 

.2012ینایر سنة 26، صادر في 04دد متضمن تنظیم الصفقات العمومیة، ج ر ع2010

3- « Les avenants sont numérotés et datés »

Voir : K. AOUDIA, M.LALLEM, M. SABRI, guide de gestion des marchés publics, édition
sahel, Algérie, 2000, P 106.
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السالف 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 137نص المادة )1(یحددان أسعار جدیدة 

  الذكر

الأصلیةعلى الصفقة یحترم الملحق قواعد المنافسة حیث یكون الملحق ذو آثار  أن -

لا یمس بالمنافسة التي یكون ضمانها صعبا عند  أن، و لكن یجب النقصان أوسواء بالزیادة 

ملحق قد  أيالصفقة و الحفاظ علیها عند تنفیذ الخدمات أصعب لهذا فانه یجب منع إبرام

.)2(إلیهایسئ 

یتم اللجوء للملحق في حدود آجال تنفیذ الصفقة و هو شرط مكرس بموجب  أن -

من المرسوم الرئاسي رقم 138و المادة 236-10من المرسوم الرئاسي رقم 105المادة 

15/247.

یخضع الملحق كأصل عام للرقابة التي تخضع لها الصفقة الأصلیة و هذا في  أن -

حدود آجال التنفیذ التعاقدیة، و یعرض الملحق الذي أبرم في ظل تأخیر الآجال التعاقدیة 

إقفالغیر متوقعة و الملحق الذي ابرم بصورة استثنائیة و كان الهدف منه لأسبابالأصلیة

على هیئة الرقابة الخارجیة القبلیة للجنة الصفقات المختصة طبقا للمادة )3(الصفقة نهائیا 

تعرض الملاحق"التي تنص على انه236-10من المرسوم الرئاسي رقم فقرة رابعة105

مهما یكن من أمر على هیئة الرقابة  أعلاهالمنصوص علیها في الفقرة الثانیة و الثالثة 

فقرة أخیرة من المرسوم 138وهو نص المادة "الخارجیة القبلیة للجنة الصفقات المختصة 

15/247الرئاسي رقم 

.، مرجع سابق236-10من المرسوم الرئاسي رقم 104المادة -1

2- « Son illégaux les avenants qui portes atteintes au principe de publicité et de mise en

concurrence »
Voir : ALLAIRE(FREDERIC), L’essentiel du droit de marches publiques, 2eme éd,
l’extenso éditions, L.G.D.J, Paris, 2009, P 101.

.، مرجع سابق236-10ثالثة من المرسوم الرئاسي رقم فقرة أولى و ال 105المادة -3
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ابة الرق هیآترقابة بإخضاع الملحق لومع هذا هناك حالات لا یلزم فیها القانون 

:استوفت الشروط التالیة إذاالخارجیة القبلیة 

المتعاقدة و الضمانات التقنیة  الأطرافكان موضوع الملحق لا یعدل تسمیة  إذا* 

والمالیة و أجل التعاقد

لم یكن للملحق أثر مالي فلا حاجة لعرضه على لجنة الصفقات المعنیة إذا* 

 أولمختلف الملاحق لا یتجاوز بالزیادة الإجماليالمبلغ  أوكان مبلغ الملحق  إذا* 

:بالنقصان النسب التالیة

كانت الصفقات من اختصاص لجنة  إذاللصفقة، الأصليمن المبلغ 01-20%

الصفقات التابعة للمصلحة المتعاقدة

كانت الصفقات من اختصاص اللجان  إذاللصفقة، الأصليمن المبلغ 02-10%

من المرسوم الرئاسي  139و  136وهو نص المادة لصفقاتالوطنیة و اللجان القطاعیة ل

  .15/247رقم 

فانه تضمن الملحق عملیات جدیدة تتجاوز مبالغها النسب المحددة أعلاه  إذاأما 

لتدرس مشروع الملحق)1(یخضع لرقابة هیئة الرقابة الخارجیة 

تغییر محلها، حیث  أوالتوازن الاقتصادي للصفقة إخلال إلىلا یؤدي الملحق  أن -

عدة بنود  أوالملحق بهدف تعدیل بند إبرامقانون الصفقات العمومیة اعترف بحق  أن

على توازن أساسیةموضوعها ولا یؤثر بصورة  أوتغییر محلها  إلىكان لا یؤدي  إذاللصفقة 

.)2(الصفقة 

.، مرجع سابق236-10من المرسوم الرئاسي رقم 106المادة -1

.، مرجع نفسه10/236فقرة رابعة من المرسوم الرئاسي رقم 106المادة -2
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یؤثر على الصفقة بصفة جوهریة بتعدیل محلها وقلب اقتصادیاتها  أنفالملحق لا یجب 

مدة أثناءبصفة جوهریة وذلك الأصلیةكل تعدیل بشروط الصفقة  إنو  )1(رأسا على عقب 

فقرة ثانیة من المرسوم الرئاسي 138نص المادة )2(صفقة جدیدة إنشاء إلىسریانها یؤدي 

 . 15/247رقم 

أنواع الملاحق:ثالثا

:التالیةالأنواع إلىتصنف الملاحق 

:المضافة أو المنقصةالأشغالملحق -أ

من الأولیةتعدیل بنود الصفقة إمكانیةیمنح قانون الصفقات العمومیة للمتعاقدین 

خلال الملحق في ظل احترام القسم الخامس منه و مبادئ المنافسة ومع هذا فمن المتكرر 

دون ترخیص من الأشغالفي الصفقات العمومیة قیام المتعامل المتعاقد بتعدیلات على 

هذه الحالة فان دفتر الشروط العمومیةقانون الصفقات یتضمنلم  إنو المصلحة المتعاقدة، 

لم تكن مخالفة  إنهذه التعدیلات مقبولة  أنینص على )3(1964مة لسنة العا الإداریة

.لقواعد الفن أو للذوق السلیم 

في دفتر الشروط تساعات المنصوص علیها كانت القیاسات تحسب على أساس الإإذاو 

سلم لتنفیذ الصفقة أفي التنفیذ و لهذا فانه إشكالاتالخصوصیة و هذه الوضعیة قد تسبب 

و اللوازم من تلقاء الأشغالتضمینها بندا لا یسمح للمتعامل المتعاقد القیام بالتعدیلات في 

1- « Un avenant ne peut bouleverser l’économie du marché, ni en changer l’objet »
Voir : GARTNER (FABRICE), « des rapports entre contrat administratifs et intérêt
général », In R F D A, n°01, Dalloz, 2006, P 22.
2- « Les modifications apportées aux dispositions d’un marché public pendant la durée de sa
validité constituent une nouvelle passation de marché lorsqu’elle présentent des
caractéristiques substantiellement différentes de celles de marché initial »
Voir : DREYFUS (JEAN DAVID), « La modification d’un marché public en cour de validité
est-elle possible sans remis en concurrence ? », In A J D A, n°36, Dalloz, Paris, 2008, P211.

.من دفتر الشروط الإداریة العامة، مرجع سابق22المادة -3
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غیر انه في الكثیر من ، )1(ضروریة و لا یمكن الاستغناء عنها أنهاإذا اتضح  إلانفسه، 

المصلحة المتعاقدة، من طرف الإضافیةالأشغالالحالات تثار المنازعات حول تسدید ثمن 

لم تأمره بانجازها حیث أقر أنهاوالتي یراها المتعامل المتعاقد ضروریة للمشروع بحجة 

عندما تكون ضروریة الإضافیةالأشغال أنمجلس الدولة الجزائري بهذا الشأن بقرار له 

تلقى لم ی إنن صاحب المشروع ملزم بتسدیدها و إللمشروع و منجزة وفق القواعد المقررة، ف

.)2(من طرف صاحب المشروع و لا صاحب المبنى الأشغالبانجاز هذه أمر أيالمقاول 

:ملحق التغییر - ب

الصفقة سواء  أطراف إحدىهذا النوع من الملاحق في حالة تغییر  إلىیتم اللجوء 

انصب  إذاانصب هذا التغییر على المصلحة المتعاقدة أو انصب على المتعامل المتعاقد 

ملحق، لكنه إبرامالتغییر على المصلحة المتعاقدة فان هذا التغییر لا یتطلب دائما ضرورة 

 إلىمن الضروري صدوره في شكل كتابي، و في هذه الحالة یجب تبلیغ أمر مصلحة 

.المتعامل المتعاقد

عي تغییر المصلحة المتعاقدة عن طریق ملحق في حالة التقسیم الذي یحدث دیست

نقل الصفقة من مصلحة یتطلب الأمرعدة ولایات، هذا إنشاءمثلا الإداریةللمقاطعات 

ملحق یشمل هذا التغییر الذي حدث على المصلحة بإبرامو یتم ذلك أخرى إلىمتعاقدة 

.المتعاقدة

إبرامیجب أهلیتهلمتعامل المتعاقد، ففي حالة وفاته أو عدم على ا أیضایكون التغییر 

ورثته لتكمیل إلیهاقبلت المصلحة المتعاقدة العروض التي یتقدم بها  إذاملحق تغییر 

1- K.AOUDIA, M.LALLEM, M.SABRI, op.cit., P 163.

، الجزائر، 07مجلة مجلس الدولة، عدد ،2005جویلیة سنة 12صادر بتاریخ، 22350مجلس الدولة، قرار رقم -2

.93، ص 2005
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الأمر نفسه في )2(و خلاف ذلك تفسخ الصفقة بحكم القانون بدون تعویض )1(الأشغال

.حالة الإفلاس و التسویة القضائیة

:هذا الملحق بالشروط التالیةإبرامیرتبط 

قفل الحسابات و محاضر التسلیم مع المتعامل المتعاقد السابق  إعداد -

الصفقات العمومیة خصوصا فیما یتعلق لإبرامأهلیة المتعامل المتعاقد الجدید -

.بالتصنیف المهني والالتزامات الضریبیة والاجتماعیة

.)3(تحمل المسؤولیات فیما یتعلق بالأشغال المنجزة -

:النهائي للصفقةالإقفالملحق  -ج

نهائیة الخدمات المنفذة فعلا في الصفقة و بصفةوقفل بإیقافیسمح هذا الملحق 

التخلي عن :یكون مبررا مثلا أناستثنائي و یجب أمرهذا النوع من الملاحق  إلىاللجوء 

الملحق یكفل  أنحیث )4(التسویة الودیة للنزاع  أو، القوة القاهرة، الإدارةالمشروع بقرار من 

الوقایة  إذنالعمومیة  للإداراتتحقیق حلول ودیة فتجنب اللجوء للقضاء و هو هدف تقلیدي 

.)5(عمومیةأصبح الیوم أولویة لضمان تنفیذ الصفقة ال الإداريمن النزاع 

1- KADI- HANIFI (MOKHTARIA), L’avenant au marché public, Mémoire de magistère,
contrat et responsabilité, Institut de droit et des Sciences Administratives, Université d’Alger,
1997, P 42.

.تر الشروط الإداریة العامة، مرجع سابقمن دف37المادة -2

الدولة و المؤسسات :مریم أكرور، السعر في الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع-3

.96، ص 2008العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

4- K. AOUDIA, M. LALLEM, M. SABRI, op.cit., P165
5- GAUDEMET(YVES), « Le précontentieux : le règlement non juridictionnel des conflits
dans les marchés publics », In A J D A, Numéro spécial, Dalloz, Paris, 1994, P 84.
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الفرع الثاني

التعدیل خارج الصفقة

 الإطارتنفیذها و ذلك خارج أثناءیحدث تعدیل في شروط الصفقة  أنیمكن 

تدابیر متخذة من قبل المتعاقدة على هذا التعدیل، بل نتیجة  الأطرافالتعاقدي و اتفاق 

یكون  أنتغییر شروط تنفیذ الصفقة دون  إلىتؤدي  أنالمصالح المتعاقدة و التي من شأنها 

تعدیلات على الصفقات التي أبرمتها، و ترتبط هذه التعدیلات بتطبیق إحداثالهدف منها 

نظریة فعل الأمیر، كما تنتج التعدیلات بسبب ظروف طارئة أثناء تنفیذ الصفقة خارجة عن 

.المتعاقدة الأطراف إرادة

الأمیرعل التعدیلات المرتبطة بتطبیق ف: أولا

تنفیذها نتیجة تدابیر متخذة أثناءتتعلق بانقطاع التوازن المالي للصفقة العمومیة 

من قبل المصالح المتعاقدة باعتبارها سلطة عامة، عندما تصدر أعمالا ذات طبیعة تنظیمیة 

هذا ما یقود ، ى العقد الذي أبرمتهتعدیلات علإحداثیكون الهدف منها  أنتشریعیة دون  أو

تعدیل في الصفقة  إلىو تؤدي الأمیرالتي یتخذها عمل الإجراءاتحول صور التساؤل  إلى

:و شروط تطبیق هذه النظریة

:الأمیرالصور التي یتخذها فعل  -أ

 الإدارةعام من جانب جهة  أوخاص إجراءنه صدور أعلى  قضاءالأمیریعرف فعل 

یأخذ و   ضرر خاص بالمتعامل المتعاقدإلحاقلم یكن متوقعا وقت التعاقد، و یترتب علیه 

.)1(صورة العمل الفردي أو القرار التنظیمي العام الأمیرعمل 

دراسة مقارنة في (نونیة محمود عبد الحمید المغربي، المشكلات التي یواجهها تنفیذ العقود الإداریة و آثارها القا-1

.81، ص 1998، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، )النظریة و التطبیق 
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خاصإجراءعمل الأمیر في صورة :الصورة الأولى

المتعاقد مع  إلىالخاص الموجه الإجراءیتخذ صورة  أن الأمیرالصورة الغالبة لعمل 

:سواء بطریق مباشر أو غیر مباشرالمصلحة المتعاقدة

:تعدیل مباشر في شروط الصفقة-01

تعدل في  أنتتدخل بطریقة مباشرة بقرارات منها و  أنیحق للمصلحة المتعاقدة 

الخاص الإجراءفیشكل هذا )1(المتعامل المتعاقد معها سواء بالزیادة أو بالنقص ، التزامات

بالتوازن المالي للصفقة الإخلاللدرجة  الإدارةأعباء مالیة مرهقة للطرف المتعاقد مع 

ومن ثمة فان نظریة عمل الأمیر تتمثل هنا في أجلى صورها و تهدف إلى )2(العمومیة 

)3(ضرورة تعویض المتعامل المتعاقد تعویضا كاملا عما یلحقه من جراء تعدیل شروط العقد

)تأثیر على ظروف التنفیذ (غیر مباشر في شروط الصفقة تعدیل-02

یؤثر على الخاص بطریقة مباشرة على شروط الصفقة، و لكنه الإجراءقد لا یؤثر 

ظروف تنفیذها، و یكون من شأنه تحمیل المتعامل المتعاقد أعباء جدیدة غیر متوقعة عند 

، )4(أساس التوازن المالي للصفقة یجب تعویض المتعاقد تعویضا كاملا على التعاقد، حینئذ 

نص  الإطارو في هذا  ،بأشغال عامة تسببت للمتعاقد أضراراالإداریةكما لو قامت الجهة 

العامة على الحالات التي یتعین شغالالأالعامة المطبق على صفقات الإداریةدفتر الشروط 

طلب التعویض الكامل، لیغطي الضرر الحاصل و الربح الفائت في المواد فیها على المقاول 

مصلحیة التي تعتبر أوامرإصدارهاو یتم تدخل المصلحة المتعاقدة عن طریق 31، 30

.626سلیمان محمد الطماوي، مرجع سابق، ص -1

.225عمار عوابدي، مرجع سابق، ص -2

.626سلیمان محمد الطماوي، مرجع سابق، ص -3

صدراتي  صدراتي، نظریة التوازن المالي للعقد الإداري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الإداریة و      -4

.47، ص 1984معهد الحقوق و العلوم الإداریة، الجزائر، المالیة، 
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12یلتزم بالتغییرات التي تعین له طبقا للمادة  أن، حیث یتعین على المقاول إداریةقرارات 

.العامة ریةالإدافقرة خامسة من دفتر الشروط 

من دفتر  31و  30وفقا للمادتین الأشغالفي حجم النقصان أوففي حالة الزیادة 

المحددة قانونا فان للمقاول المئویةتجاوز هذا التعدیل النسب  فإذاالعامة، الإداریةالشروط 

یطلب التعویض على أساس الضرر الذي ألحقته به التعدیلات التي أدخلت في هذا  أن

.)1(في المشروع مسطراالصدد على ما كان 

عمل الأمیر في صورة إجراء عام:الصورة الثانیة

العام صدور قوانین و تشریعات من المصلحة المتعاقدة یكون من شأنها بالإجراءنقصد 

العام الصادر من السلطة العامة الإجراءو قد یؤدي  الإدارةمتعاقد مع زیادة أعباء المتعامل ال

الإجراءنه في ذلك شأن أتعدیل في شروط العقد أو یؤثر في ظروف التنفیذ الخارجیة ش إلى

.)2(الخاص

:تعدیل شروط الصفقة إلىالعام یؤدي الإجراء-01

بتعطیل بعض إمافي شروط العقد تعدیل مباشر  إلىقد یؤدي تشریع ما أو قانون ما 

، و یصرف النظر عن مشروعیة الأوانالعقد قبل بإنهائها أوبتعدیل فحواه،  أوشروطه 

نه من المتعین تعویض المتعاقد على أساس نظریة إف )3(القوانین الصادرة في هذا الخصوص 

.في هذا الشأنالأمیرفعل 

في القانون، كلیة الحقوق، أنیسة سعاد قریشي، النظام القانوني لعقد الأشغال العامة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر-1

.143-142، ص ص 2002جامعة الجزائر، 

سهام بن دعاس، المتعامل المتعاقد في ظل النظام القانوني للصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، شعبة -2

.86، ص 2005القانون الإداري و المؤسسات الدستوریة، كلیة الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، 

.634سلیمان محمد الطماوي، مرجع سابق، ص -3
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:العام یعدل في ظروف التنفیذ الخارجیةالإجراء-02

شرطا من شروط العقد، بل یقتصر أثره على الإجراءالغرض من هذه الحالة ألا یمس 

یجعل التنفیذ أكثر مشقة على المتعاقد دون تعدیل في الخارجیة بمافي ظروف التنفیذ التأثیر

.)1(مضمونه الحقیقي 

من خلال دراسة شروط تطبیقه و التي تعبر  إلالن تتجلى خصوصیة فعل الأمیر  و

.عن تطور الاجتهاد القضائي و الفقهي

:شروط تطبیق نظریة فعل الأمیر - ب

:إجمالهایشترط لتطبیق نظریة فعل الأمیر مجموعة من الشروط یمكن 

لا تعتبر من الغیر المشروعة  الإدارةفأعمال :أن یكون فعل الأمیر عملا مشروعا-

المسؤولیة أسسالخاطئة یقرر التعویض بسببها طبقا لقواعد و الأعمالن لأ، الأمیرأفعال 

.)2( للإدارة التقصیریة أوالعقدیة 

لا یستطیع المتعامل :المصلحة المتعاقدةأصدرتهإجراءبسبب الأمیرینتج فعل  أن -

صادرة من المجموعة التي هي الأعباءكانت  إذا إلا الأمیرنظریة فعل  إلىالمتعاقد الاستناد 

عندما یكون التدخل من طرف شخص  أيفي الحالة العكسیة أماطرف في الصفقة، 

نظریة الظروف الطارئة، و هذا یعتبر تطور في موقف  إلىعمومي آخر فیمكن الاستناد 

 أنتصبح قابلة للتطبیق ما دام الأمیرنظریة فعل  أنالقضاء الذي كان یعتبر في البدایة 

.)3(هناك تبعات جدیدة تثقل العقد مهما كانت السلطة التي نسبت فیها 

.87سهام بن دعاس، مرجع سابق، ص -1

.224عمار عوابدي، مرجع سابق، ص -2

.445، ص 2004، لباد للنشر، الجزائر، 2، ج )النشاط الإداري (ناصر لباد، القانون الإداري -3
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كون التدابیر التي اتخذتها المصلحة ت أنیجب :أن یكون فعل الأمیر غیر متوقعا-

الصفقة العمومیة إبرامأثناءمتوقعة الصفقة غیرتغییر شروط تنفیذ  إلىوالتي أدت المتعاقدة

مع المصلحة المتعاقدة ملالمتعا أنلكي یستطیع المتعامل المتعاقد طلب التعویض، بمعنى 

التعدیل بالمدىیكون  أننه لم یكن یتوقع أ إلامن حقها تعدیل التزاماته  أنكان یعلم إنو 

من  هلأنعلى حق التعدیل في حد ذاته عدمه لا ینصب أووالحدود التي تم بها، فالتوقع 

عدم التوقع إنماو  إبرامهاطبیعة الصفقة العمومیة نفسها، و بالتالي فهو متوقع منذ لحظة 

.هنا یقصد به عدم معرفة التكالیف الزائدة و نطاقها في حالة عدم تحدیدها في الصفقة

لا یستطیع المتعامل المتعاقد :أن یلحق فعل الأمیر أضرارا بالمتعامل المتعاقد-

الضرر إحداثقد تسبب في الأمیرفي حالة كون فعل  إلادعاء بحق التعویض المتضرر الإ

)1(في الربح إنقاصیسیرا، فقد یكون مجرد  أویكون جسیما  أنكما لا یشترط في الضرر 

انجاز الصفقة و جعلت تنفیذه منهذه التدابیر عقدت  أنیثبت  أنفعلى المتعاقد 

)2(لمواصلة تنفیذها إضافیةرصد میزانیة  إلىالتعاقدیة أكثر تكلیفا مما اضطره لتزاماتهلا

ضررا فعلیا و لیس احتمالیا الإجراءیسبب  أنیكون الضرر محددا و مباشرا، و  أنیشترط 

.)3(للمتعامل المتعاقد مع المصلحة المتعاقدة 

التعدیلات الناتجة عن الظروف الطارئة:ثانیا

تعدیل في شروط  إلىالمصلحة المتعاقدة، فیؤدي  إرادةینتج عن الأمیركان فعل  إذا

الصفقة و ظروف تنفیذها، فنظریة الظروف الطارئة تعتبر مستقلة عن أطراف الصفقة بحیث 

تحدث خلال تنفیذ الصفقة ظروف اقتصادیة غیر متوقعة تفرض على  نأقد یحصل 

.84محمود عبد المجید المغربي، مرجع سابق، ص -1

2- DE LAUBADERE (ANDRE), YVES GAUDEMET, op.cit., P 711.

.224عمار عوابدي، مرجع سابق، ص -3
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تعدیلات جوهریة في ظروف و شروط  إلى، قد تؤدي )1(المتعامل المتعاقد أعباء باهضة 

فتحدث اضطرابا في الشروط )2(إضافیةتحمل تكالیف  إلىالتنفیذ مما یضطر المتعاقد 

تخفیض  أو للأسعارالمالیة المتعلقة بالتنفیذ، و هذا ما یحدث مثلا في حالة ارتفاع شدید 

)3(وازن المالي للصفقةالت إعادةالملحق بهدف إبرامضرورة  إلىالعملة، تؤدي هذه الوضعیة 

العامة كونها تستغرق مدة طویلة الأشغالتطبق نظریة الظروف الطارئة على صفقة 

أیضا نجازها و التي في خلالها قد تحدث عدة ظروف استثنائیة تؤجل تنفیذها، كما تطبقلإ

تجتمع فیها  أنهذه النظریة من النادر جدا تطبیقكانت شروط  إنصفقات التورید و  على

.)4(ن مدة تنفیذها تكون قصیرةلأ

نظریة الظروف  إلىالحصول على تعویض استنادا  الإدارةمع ملیستطیع المتعا

تشاركه في تحملها المصلحة إنماالغیر المتوقعة و الأعباءوبالتالي فانه لا یتحمل )5(الطارئة

سرعة انجازها وتحقیق الصفقة و المتعاقدة حتى یتمكن المتعاقد معها من الاستقرار في تنفیذ 

.المصلحة العامة

 إلىتختلف الظروف الطارئة بذلك عن القوة القاهرة في أنها لا تصل بتنفیذ الالتزام 

انفساخ العقد، فالتنفیذ مع الظروف  إلىستحالة التي تعفي المتعاقد منه و تؤدي درجة الإ

.446ناصر لباد، مرجع سابق، ص -1

.113مریم أكرور، مرجع سابق، ص -2

3- KADI- HANIF (MOKHTARIA), op.cit, P 39.

سحر جابر یعقوب، فسخ العقد الإداري لاستحالة التنفیذ بسبب الظروف الطارئة، كلیة القانون، مجلة جامعة الكوفة، -1

:، مقال منشور باللغة العربیة على الموقع التالي148، ص2008، 07عدد 

521 le 27/07/2012.= fullext&ald=29www.iasi.net/iasi?func

في قضیة شركة غاز 30/05/1916أنشئت نظریة الظروف الطارئة من مجلس الدولة الفرنسي في قرار بتاریخ -5

.447أنظر ناصر لباد، مرجع سابق، ص ، بوردو
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یتطلب لقیام نظریة شاقا للمتعامل المتعاقدأصبح إنالطارئة یكون ممكنا، بل واجبا، و 

:الظروف الطارئة الشروط التالیة

كان التنفیذ  إذایحدث الظرف الطارئ خلال تنفیذ مدة الصفقة و لیس بعدها، و  أن -

ن الظرف الطارئ الذي فإقد امتد عن المدة المحددة في الصفقة بموافقة المصلحة المتعاقدة، 

.)1(یأخذ نفس حكم وقوعه في خلال المدة الأصلیة یةالإضافالمدة أثناءیحدث 

تحدث ظروف استثنائیة عامة غیر متوقعة، وهذا یتطلب تحدید فكرة الظروف  أن -

، و لكن صادر إداري أوالاستثنائیة فالحادث الاستثنائي قد یكون سیاسي، اقتصادي، طبیعي 

كان الظرف  إذا أما، الأمیرفعل نظریة إعمالأمامكنا إلاو المتعاقدة  الإدارةمن غیر جهة 

مسؤولیة المتعامل المتعاقد العقدیة على نذاكأفعل المتعامل المتعاقد فتثار  إلىالطارئ یعود 

.)2(أساس الخطأ العقدي 

إبرامعا و داخلا في حسبان الطرفین عند قمتو یكون الظرف الطارئ ألایجب -

.)3(الصفقة و ألا یكون بالإمكان تداركه

كلفة مما أكثرو  إرهاقاجعل تنفیذ الالتزام العقدي أشد  إلىیؤدي الظرف الطارئ  أن -

قلب التوازن الاقتصادي للصفقة مع  إلىتقود هذه الظروف  أنقدره المتعاقدان، بمعنى 

 إلىتؤدي  أنهذه الظروف ینبغي  أنبتنفیذ التزامه، مع ملاحظة استمرار المتعامل المتعاقد

.)4(تجاوز القدر المألوف الذي تحسب له المتعاقد في الظروف العادیة 

القانونیة الأسسإحدىتحققت هذه الشروط تكون نظریة الظروف الطارئة  إذا

لأسبابالأصلیةملحق لتعدیل شروط الصفقة إبراموالاقتصادیة التي یمكن من خلالها 

.428-427فؤاد عبد الباسط، مرجع سابق، ص ص محمد-1

.151سحر جبر یعقوب، مرجع سابق، ص -2

.429فؤاد عبد الباسط، مرجع سابق، ص محمد-3

.151.152سحر یعقوب، مرجع سابق، ص ص -4



العموميةالصفقةشروطتعديلعندالإدارةلسلطةالعامةالأحكام:الثانيالفصل

- 57 -

لكن التعدیل عن طریق تقنیة الملحق و تشجیع الملحقات أدى ،)1(الطرفین  إرادةمستقلة عن 

فقرة ثانیة105تراجع طلبات التعویض للظروف الطارئة و هذا یتضح من خلال المادة  إلى

و نص المادة )2(تنظیم الصفقات العمومیةالمتضمن236-10من المرسوم الرئاسي رقم 

 إذاالملحق ضروریا إبرامالتي تجعل 15/247فقرة سابعة من المرسوم الرئاسي رقم 136

 أكدتسبب الاضطراب، بل  أوتنص على مصدر  أناختل التوازن الاقتصادي للصفقة دون 

الطرفین، و حرصا على مواصلة تنفیذ  إرادةخارجة عن الأسبابتكون هذه  أنفقط على 

التوازن المالي للصفقة و الملحق  إعادةملحق من اجل إبرامالصفقة یصبح من الضروري 

حدود الآجال التعاقدیة و في خارج إبرامهالذي یؤسس على نظریة الظروف الطارئة یمكن 

.)3(جمیع الحالات یخضع لرقابة لجنة الصفقات المختصة 

المطلب الثاني

سلطة التعدیلالمترتبة عنثارالآ 

عقدي الأشغال العامة و التورید ذو سیما في راسة سلطة التعدیل و آثارها و لاد إن

حیزا كبیرا في مشاریع التنمیة، أخذتالعامة في الجزائر الأشغاللان عقود  أهمیة كبیرة

كمنشآت السكن و المنشآت القاعدیة و تخصیص الدولة لمیزانیات ضخمة لهذا القطاع، و 

د بشكل دقیق، خاصة نفس الشئ بالنسبة لعقود التورید لذلك تطرقنا لهذا النوعین من العقو 

.في تعدیل بنود هذا النوع من العقود الإدارةفیما یتعلق بسلطة 

1- « L’lorsque ces conditions sont rempilés, la théorie de l’imprévision constitue l’un des
fondements juridique et économique du recoure a l’avenant pour modifier les stipulations du
marché initial pour des raisons indépendants de la volonté des parties »
Voir: KADI- HANIF (MOKHTARIA), op.cit, P 39 .

.، مرجع سابق236-10مرسوم رئاسي رقم -2

3- Voir: KADI- HANIF (MOKHTARIA), op.cit. P 40.
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لآثار بالإضافة)الأولالفرع (العامةالأشغالوقد تناولنا آثار سلطة التعدیل في عقد 

ننسى الحالات التي یستبعد فیها  أندون ) الفرع الثاني(سلطة التعدیل في عقود التورید 

.)الثالثالفرع (التعویض 

:الفرع الأول

امةالع الأشغالسلطة التعدیل في عقد المترتبة عنثارالآ

 أنالمتعامل المتعاقد  إرادةتتكل على  أن تستطیع المصلحة المتعاقدة من جانبها، دون

یكون  أنالملقاة على عاتقه، و في مقابل تلك التدخلات في شروط العقد الأعباءتزید من 

.الحق في التعویض الماليالأخیرلهذا 

تعویض المتعامل المتعاقد على التعدیلات التي ترد  إلىبناء على ذلك سنتطرق  و

.على شروط العقد و بیان آثار هذا التعویض

التعویض للمتعامل المتعاقد-

الناجمة عن استعمال المصلحة الأضراریحق للمتعامل المتعاقد التعویض الكامل عن 

أسسهناك عدة  أنالمتعاقدة لحقها في طلب فسخ العقد، یرى الفقهاء في هذا المجال 

التوازن المالي المختل، و یؤسس بعض  إعادةجل أمن الأمیرللتعویض استنادا لنظریة فعل 

 إلىبعض الآخر ، فیما یذهب الللإدارةالتعویض على فكرة المسؤولیة التعاقدیة أساسالفقهاء 

التوازن أساسالعامة، في حین یرى آخرون یكون على الأعباءمبدأ المساواة في تحمل 

.وجعله الأساس الذي یقوم علیه مبدأ التعویض الكامل)1(المالي للعقد 

العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، المركز ، التوازن المالي للصفقات بوشكیوةعثمان -1

.111، ص 2004الجامعي سوق أهراس، 
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)1(التعویض على أساس المسؤولیة التعاقدیة للإدارة: أولا

تعدیل  إلى أدت الأمیرتدبیر من تدابیر فعل  أو إجراء أياتخذت  إذا الإدارة إن

و عسر المتعامل المتعاقد فان المصلحة  إرهاق إلى أدىالشروط التعاقدیة للصفقة، مما 

المسؤولیة  أنفي هذه الحالة هو و ما نلاحظه ،المتعاقدة تتحمل المسؤولیة عن فعلها الضار

شروط  إلىلمالي للعقد، و رجوعا التوازن اأساسهي مسؤولیة تعاقدیة على الأمیرعن فعل 

یكون الإجراء من فعل الإدارة المتعاقدة و على هذا  أن، هو وجوب الأمیرتطبیق نظریة فعل 

في هذه الحالة مسؤولیة  الإدارةو مسؤولیة المتعاقد تعویضا كاملا یعوض المتعامل الأساس

المصلحة المتعاقدة لم تخطئ حین اتخذت  نأیفترض فیه الأمیرن فعل تعاقدیة بلا خطأ، لأ

التعدیل، و إلا قامت المسؤولیة على أساس آخر و تصبح في هذه الحالة أمام إجراء

.)2(مسؤولیة بالا خطأ 

التعویض على أساس المساواة أمام الأعباء العامة:ثانیا

الأعباءالعامة لوجوب مساواة الجمیع أمام التكالیف و الأعباءأمامهو المساواة 

ن الضرر الخاص الذي یتحمله المتعاقد، و الذي یصیب موضوعا جوهریا في العامة، لأ

التوازن المالي للعقد و ذلك  إعادةیجب یشكل عبئا استثنائیا، و عندئذ الإداريالعقد 

.)3(بالتعویض الكامل للمتعاقد عن الأضرار اللاحقة به 

 الأفرادن جمیع أ هاالعامة و یقصد بالأعباءأماملمبدأ المساواة آخرو في مفهوم 

العامة بقدر یتناسب و الأعباءالمتواجدین في الدولة ملزمون بتحمل التكالیف الزائدة و 

.628سلیمان محمد الطماوي، مرجع سابق، ص -1

الدكتور سلیمان الطماوي إلى أن فكرة المسؤولیة التعاقدیة بال خطأ هي فكرة غیر منسجمة مع المبادئ المسلم أنظر-2

ا في القانون الخاص،على اعتبار أن المسؤولیة التعاقدیة في القانون المدني، یفترض إخلال احد الطرفین بالالتزامات به

.العقدیة، في حین أن فعل الأمیر لا یتضمن من جانب الإدارة أي إخلال بالتزاماتها العقدیة

.628سلیمان محمد الطماوي، مرجع نفسه، ص -

.115، ص 1981، مرجع سابق، إبراهیم طه الفیاض-3
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فعلا من أصدرت إذاو مع هذا فان المصلحة المتعاقدة )1(و القدرات المتاحة لهم إمكاناتهم

للمتعامل المتعاقد إرهاقاو سبب الأمیرأفعال

نه یصلح أساسا للمسؤولیة الغیر أالعامة الأعباءأمامومما یؤخذ على مبدأ المساواة 

كانت توجد بعض الحالات التي یمكن الاستناد على هذا المبدأ في إنالتعاقدیة دون خطأ و 

للتعویض أساسانه لا یمكن تعمیم هذا المبدأ لیكون إالتعویض الكامل للمتعامل المتعاقد، ف

.للمتعامل المتعاقدالأمیراستنادا لفعل 

مبدأ التوازن المالي للصفقة أساسالتعویض على :ثالثا

نها شأن المتعامل أش فالإدارةالسعر المحدد في الاتفاق لا یمكن تغییره عادة،  إن

ى هذا ینجم علنه قد أالمتعاقد ینبغي علیها تنفیذ التزاماتها بالدفع المتفق علیه في السعر، إلا 

یعطي المالي مماالبالغ على مركزه التأثیرالمتعامل المتعاقد و  إرهاقنها أوقائع من شالتنفیذ 

في عقود  الأطرافكانت مراكز  فإذا، )2(التوازن المالي للصفقة بإعادةالحق في المطالبة 

.خلاف و ذلك في الصفقة العمومیةالقانون الخاص متساویة متكافئة بلا

جل أومن  الإداريهذا الوضع  أنعلى  الإداريعلیه فقد استقر الفقه والقضاء  و

:معادلة توافق بین عاملین هماإیجادضمان مبدأ الاستمراریة، 

في تنفیذ الصفقة لما لها من اثر على ستمراربالاالمتعامل المتعاقد لتزاما -01

.المصلحة العامة و تلبیة احتیاجات الجمهور من جهة

.261بوشكیوة عثمان، مرجع سابق، ص -1

.140عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، مرجع سابق، ص -2
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اختلال  أيعامة لسد إداریةتدخل المصلحة المتعاقدة باعتبارها سلطة ضرورة -02

نظیرا الإضافیةالمالیة الأعباءفي التوازن المالي للصفقة من خلال تحمل كل أو جزء في 

.)1(لما تتمتع به من حقوق و التزامات 

مفروض في كل صفقة عمومیة أمرالتوازن المالي للصفقة  أنونلاحظ من جهة أخرى 

على نص  إلىیعوض على مقتضاه دون الحاجة  أن الإدارةومن حق المتعامل المتعاقد مع 

الصفقة العامة قائمة لا وجود تناسب بین الالتزامات التي  أنذلك في العقد، ومعنى ذلك 

.)2(تفرضها و الفوائد التي یجنیها المتعاقدون منها 

فقد نصت المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 236-10رقم رجوعا للمرسوم الرئاسي 

...منه 115المادة  نه على المصلحة المتعاقدة دون المساس بتطبیق هذه أغیر "

تبحث عن حل ودي للنزاعات التي تطرأ عند تنفیذ صفقاتها كلما سمح هذا  أن الأحكام

:الحل بما یأتي

و هو نص المادة ..."التوازن للتكالیف المترتبة على كل طرف من الطرفینإیجاد-

  .أعلاه 115النص الحرفي للمادة 15/247من المرسوم الرئاسي رقم 153

التوازن المالي  إعادةواستقراءا لنص هذه المادة فان المشرع الجزائري حاول كفالة حق 

 أنالمتعاقدة، و  الإدارةما یقع على عاتق للصفقة لصالح المتعامل المتعاقد، و جعله التزا

بإعادةالتزام المصلحة المتعاقدة  إطارفي  الإدارةالتعویض الذي یحصل علیه المتعاقد مع 

و بذلك فالمشرع قد اعتنق فكرة التوازن المالي للصفقة كأساس ،التوازن المالي للصفقة

.الأمیرللتعویض استنادا لآلیة فعل 

.140محمد الصغیر بعلي، مرجع سابق، ص -1

.232علي، مرجع نفسه، ص محمد الصغیر ب-2
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الفرع الثاني

سلطة التعدیل في عقود التورید العادیة و الصناعیةآثار

تقوم عقود التورید على أساس منقولات محل التعاقد، ولما كانت سلطة التعدیل 

صلة العقد بالمرفق و تلبیة حاجات الجمهور، و لما كانت صلة عقد التورید  إلىتستند 

العامة، مما جعل سلطة التعدیل عقد التورید الأشغالصلة عقد بالمرفق لیست بدرجة وضوح 

.)1(الحدود أضیقاقتناء اللوازم في  أي

دفاتر  أنفي تعدیل الصفقات، تبین  الإدارةومن خلال النظام القانوني لسلطة 

في العقد، و خاصة سلطة التعدیل، و  الإدارةالشروط غالبا ما تنظم سلطات و امتیازات 

في صفقات معمولطبق على صفقات اقتناء اللوازم، كما هو نظرا لغیاب دفتر شروط م

صلة  إلىسلطة المصلحة المتعاقدة في تعدیل عقود التورید تستند أساسا  إن .العامةالأشغال

ن مساهمة المتعاقد تكون في أضیق الحدود في عقد التورید نظرا لأ العام فهيالعقد بالمرفق 

.)2(بطریقة غیر مباشرة في تسییر المرفق 

سلطة التعدیل في عقود التورید العادیةالمترتبة عنثارالآ: أولا

التورید العادیة هو تسلیم منقولات یتفق على  عقودإن العنصر الأساسي في 

نه یعود بشأنه إلى شروط العقد، إما یخص سلطة التعدیل قبل التعدیل فوفی،مواصفاتها

نه إالصمت فودفاتر الشروط التي تنظم هذا الحق للإدارة ضمن أطر محددة فإذا التزم العقد 

.یترك للمورد حریة التورید على مسؤولیته

.17مرجع سابق، ص عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، -1

.471سلیمان محمد الطماوي، مرجع سابق، ص -2
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المتضمن تنظیم 236-10من المرسوم الرئاسي رقم 103المادة لأحكاموطبقا 

 أوالصفقات العمومیة فان التعدیل في الصفقة یكون في جمیع الحالات زیادة الخدمات 

تعدیل بند أو عدة بنود ضمن صفقة  أوو ذلك بتخفیض الكمیة المتفق علیها، إنقاصها

یؤثر ملحق تعدیل الصفقة بصورة  أننه لا یمكن إو مهما یكن من أمر ف)1(الأصلیةالتورید 

.اسیة على توازن الصفقةأس

وهناك استثناء على قاعدة خضوع الملحق للشروط الاقتصادیة للصفقة، أنه في حالة 

تحدد أسعار جدیدة عند الأصلیة أنالتعاقدیة المحددة للصفقة بالأسعارالأخذتعذر 

السالف 15/247من المرسوم الرئاسي رقم  137و  136و كذلك نص المادة )2(الاقتضاء

  .الذكر

سلطة التعدیل في عقود التورید الصناعیةالمترتبة عنثارالآ: ثانیا

عقود التورید الصناعیة في  نواسعا لهذا النوع مانتشاراالأخیرةالأیام  أظهرتلقد   

فقد حدث في عقود .الحیاة العملیة، و سمح هذا بوجوب التمییز بین نوعین من عقود التورید

تصنیعها لیس فیه صعوبة فنیة كبیرة، وقد تكون  أنینة و معینة یتعلق موضوعها بسلعة مع

صنع المورد نفسه، بحیث تمكن الفرد العادي في  أولیست من احتكار الأحیانفي بعض 

تنصب على أنهاعقود التورید مختلفة، قد تبدوأخرىشرائها، و في ظروف  أوصنعها 

.)3(خبرات فنیة عالیة بصورة خاصة  إلىتحتاج صناعتها أصناف

فیما یخص تخفیض الكمیة المتفق علیها، فإنها "، مرجع سابق 236-10من المرسوم الرئاسي رقم 103المادة -1

."تدرج ضمن ملحق تخفیض لكمیة المواد المتفق على توریدها 

یدرج بند في الملحق یحدد مبلغ الصفقة الأصلیة، "، مرجع نفسه، 236-10من المرسوم الرئاسي رقم 104المادة -2

."ومبلغ الملحق محل التعدیلات، ثم یحدد المبلغ الجدید للصفقة 

.470علي عبد العزیز الفحام، مرجع سابق، ص -3
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التي الأجهزةالدولة هي المشتري الوحید لبعض المعدات و  أو الإدارة أنوعلى اعتبار 

.الصناعیة مقصورة على الدولة وحدهاتصنع خصیصا لها، و تبعا لذلك فمثل تلك العقود 

لم تحظ بتنظیم فإنهاوعلى الرغم من أهمیتها في الحیاة العملیة و خاصة الدفاعیة منها 

.)1(خاص یلیق بأهمیتها في الجزائر

الفرع الثالث

الحالات التي یستبعد فیها التعویض

على وجوب التعویض الكامل للمتعامل المتعاقد  الإداريلقد اجمع الاجتهاد القضائي 

هذه القاعدة ترد علیها  أن، غیر الأمیرالتوازن المالي للصفقة العمومیة استنادا لفعل  لإعادة

:بعض الاستثناءات و هي كالتالي

المترتبة على فعل الأضرارإحداثحالة مساهمة المتعامل المتعاقد بخطئه في -01

التسبب في زیادتها، حیث لا یمكن صرف التعویض الكامل للمتعامل المتعاقد  أو الأمیر

كان خطأ المتعامل  إذاي للصفقة، المتسبب لاختلال التوازن المالالأمیرالمتضرر من فعل 

.)2(الأضرارإحداثالمتعاقد هو الذي تسبب في 

 الإداريو قد اشتهر القضاء حالة فسخ الصفقة العمومیة بسبب العملیات الحربیة -02

المقارن في هذه الحالة، على استثناء من قاعدة التعویض الكامل حالة فسخ العقد من جانب 

لإداریة العامة المطبقة على تجدر الإشارة إلیه انه توجد بفرنسا ثلاثة أنواع من عقود التورید طبقا لدفتر الشروط ا-1

، بالإضافة إلى عقود التورید الصناعیة، و التي نظمها 27/05/1977صفقات التورید بمقتضى المرسوم الصادر في 

، و ثالث هذه الأنواع ما یعرف بعقد أداء الخدمات الصناعیة التي تنصب 1980المشرع الفرنسي بموجب مرسوم أكتوبر 

دیسمبر 26كریة التي یقدمها الأفراد إلى الجهة الإداریة المتعاقدة بموجب المرسوم الصادر فيعلى الأعمال الذهنیة و الف

.1975سنة 

- DE LAUBDERE (ANDRE), DELVOLVE(PIERRE), ET MODERNE(FRANK), Traite
des contrats administratifs, T02, LGDJ, Paris, 1984, p160.

.142، ص 1991المخاطر الإداریة، مجلة المحاماة، مصر، عدد الأول و الثاني، عبد العاطي عبد المقصود بدر، -2
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حتى وقف العملیات الحربیة، فلا یمنح للمتعاقد سوى  أوبسبب ظروف الحرب،  الإدارة

.)1(الكسب الذي كان یتوقعه  فكرةتعویض الضرر الذي لحقه، مع 

المصلحة المتعاقدة من المسؤولیة بسبب فعل  إعفاءحالة الاتفاق التعاقدي على -03

.الأمیر

الفقهاء یمیزون بشأن هذه الحالة التي یستبعد فیها التعویض  أنهنا الإشارةوتجدر 

:)2(الكامل بین حالتین 

الأمیراشتراط الاستبعاد المطلق للمسؤولیة بسبب فعل : الأولىالحالة 

على عدم مشروعیة هذا الشرط، و بالتالي یقع بطلان كل اتفاق  الإداريیجمع الفقه 

 أو الأمیرالمترتبة عن فعل الأضرارالمصلحة المتعاقدة من تحمل آثار  إعفاءمفاده 

المتعاقد مكنت، و في حالة لو أخذت مشروعیة هذا الشرط لما التعدیلات في شروط العقد

.تطبیق التوازن المالي للعقد إطارالتعویض في بالمطالبة 

اشتراط الاستبعاد النسبي بسبب فعل الأمیر:الحالة الثانیة

من  الإعفاءینصب  أنومقابلة للحالة السابقة فان هذا الشرط مشروع، و صورة ذلك 

محتمل، و ضمناه إجراءخذ الطرفان في حسبانهما أ إذاسیما إجراء معین، لاالمسؤولیة على 

.ضمن بنود الصفقة، فعندئذ یستبعد التعویض نسبیا

معین، إجراءعلى استبعاد  وافق إذا المتعاقدوبناء على ذلك كان لزاما على المتعامل 

متوقعا من حین الإجراءیغدو هذا  إذیضع آثاره في حسبانه عند تقدیر مزایاه المالیة،  أن

.397علي عبد العزیز الفحام، مرجع سابق، ص -1

.631-630سلیمان محمد الطماوي، مرجع سابق، ص ص -2



العموميةالصفقةشروطتعديلعندالإدارةلسلطةالعامةالأحكام:الثانيالفصل

- 66 -

المتعامل  أنلآخر، وبذلك لا یستطیع الكلام عن حدث اختلال التوازن المالي للعقد، ذلك 

.)1(عند تقدیر ثمن الصفقة الإجراءخذ في حسبانه آثار هذا أالمتعاقد قد 

المبحث الثاني

تسویة النزاعات الناشئة عن سلطة تعدیل شروط الصفقة العمومیة

على  التزاماتو  اصلة بالمال العام، و كونها ترتب حقوقالعمومیةلما كان للصفقات 

أثناء أو الإداريالعقد  إبرامتثار منازعات سواء على مستوى  أننه لا شك إ، فالأطراف

وجب وجود نظام قانوني أمع المتعامل المتعاقد، وهو ما  الإدارةالتنفیذ حین تصطدم مصلحة 

.)2(یحكم تلك المنازعات 

ن معظم نزاعات الصفقات إفخلال مرحلة التنفیذ تظهر جلیا سلطة التعدیل، لذا ف

لم یغفل المشرع .العمومیة تتركز في هذه المرحلة، و ضمانا للتنفیذ الجید للصفقة المبرمة

لة تسویة النزاعات الناشئة عن عملیة التنفیذ، بما تتضمنها من امتیازات و أالجزائري عن مس

في تعدیل بنود العقد، حیث كرسها بآلیتین أساسیتین هما  الإدارةسلطات خاصة مثل سلطة 

كوسیلة للرقابة على سلطات و الأخیرةالتسویة الودیة و التسویة القضائیة، و اعتبار هذه 

.اتجاه المتعامل المتعاقد قدةالمتعاامتیازات المصلحة

فقد كرست هذه 236-10من المرسوم الرئاسي رقم 115بالرجوع لنص المادة  و

للنزاع المادة آلیتین لحل النزاعات الناشئة عن تنفیذ الصفقة العمومیة وهما التسویة الودیة 

المطلب (ثم التسویة القضائیة للنزاعات الناتجة عن سلطة التعدیل )الأولالمطلب(

.)الثاني

.122بوشكیوة عثمان، مرجع سابق، ص -1

.185بق، ص عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة ، مرجع سا-2
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الأولالمطلب 

التسویة الودیة للنزاع

المتعلقة بتنفیذ الصفقة الإشكالاتجمیعمن المشرع الجزائري على حل حرصا

لسلطاتها الاستثنائیة في الصفقة العمومیة، فقد وضع  الإدارةالعمومیة وخاصة عند استعمال 

التسویة القضائیة إلىآلیات لفض مختلف النزاعات و تسویتها بالتراضي أولا دون اللجوء 

تسوى "236-10من المرسوم الرئاسي رقم 115المادة أحكاموهذا ما نصت علیه 

المعمولتشریعیة و التنظیمیة ال الأحكام طارإعند تنفیذ الصفقة في تطرأالنزاعات التي 

 أن، الأحكامنه یجب على المصلحة المتعاقدة دون المساس بتطبیق هذه أبها، وغیر 

و كذلك نص المادة )1(..."تبحث عن حل ودي للنزاعات التي تطرأ عند تنفیذ صفقاتها

.المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة15/247من المرسوم الرئاسي رقم 153

قانون الصفقات العمومیة قد جاء بقاعدة  أنومن خلال نص هذه المادة یتضح لنا 

 الإدارةالحل الودي الرضائي للنزاع الناتج عن التنفیذ و بما فیها النزاعات الناتجة عن سلطة 

 أطرافهالذي یكلف  الإداريالقضاء  إلى في تعدیل الصفقات العمومیة و هذا تفادیا اللجوء

و ثقلها، كما نص المشرع الجزائري على ضرورة رفع الطعون و التظلمات الإجراءاتطول 

هذه التظلمات ترفع من قبل  أنعلى اعتبار )الأولالفرع (العدالة  أمامقبل كل مقاضاة 

 أهمسلطة التعدیل، ومن بالأخصن المنازعات الناتجة عن تنفیذ الصفقات و أالمتعاقدین بش

المستثمر  أولفض النزاعات القائمة التي قد تظهر بین المتعامل المتعاقد الأخرىالطرق 

الفرع (الدولي  أووبین الدولة بمناسبة تنفیذ العقود آلیة التحكیم سواء على المستوى المحلي 

.)الأول

.، مرجع سابق236-10من المرسوم الرئاسي رقم 115المادة -1
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الأولالفرع 

التظلم في النزاعات الناشئة عن سلطة التعدیل

 للإدارةیمنح لأنهبعیدا عن القضاء  الإدارةیعد التظلم وسیلة ناجعة لحل الخلافات مع 

إضافیةالقضاء بصفتها مدعى علیها، وما یكلفها من نفقات أمامالخیار بین وقوفها 

.)1(الجهات القضائیة  إلىیستدعیها اللجوء 

الرئیس  إلى الأفرادالطعن الذي یقدمه ذوي الشأن و المصلحة من :نهأویعرف على 

الإداریةالقرار موضوع التظلم و الطعن یشكون فیه القرار و السلطة مصدرةو للهیئة  الإداري

 أيسحب القرار، حیث یصبح مشروعا  أوتعدیل  أو بإلغاءو یطلبون فیه أصدرتهالتي 

)2(الإداریةاللوائح العامة و متلائما مع مبادئ المرافق العامة و الوظیفة أومطابقا للقانون 

الإداریةالمدنیة و الإجراءاتمن قانون 829لقد نص المشرع الجزائري على التظلم في المادة 

القرار كما جعله اختیاري، مصدرةالمعنیة الإداریةالجهة  إلىو ذلك بجواز رفع التظلم )3(

.المنصوص علیها في ق إ م إالآجالویكون في 

236-10العمومیة التظلم في تنظیم الصفقات : أولا

یمكن للمتعامل " على أن  236-10من المرسوم الرئاسي رقم 115تنص المادة 

اللجنة الوطنیة للصفقات أمامالعدالة، أمامیرفع طعنا قبل كل مقاضاة  أنالمتعاقد 

إیداعیوما من تاریخ )30(المختصة التي تصدر مقررا في هذا الشأن خلال ثلاثین 

التظلم

.171عمار بوضیاف، مرجع سابق، ص -1

موسى نورة، التظلم الإداري المسبق، الصلح في المنازعات الإداریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة -2

.83، ص 2005الحقوق، جامعة تبسة، 

.، مرجع سابق09-08قانون رقم -3
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الرقابة رر على المصلحة المتعاقدة بغض النظر عن غیاب تأشیرة یسري هذا المق

314-91الخارجیة القبلیة حسب الشروط المحددة في أحكام المرسوم التنفیذي رقم 

بإجراءو المتعلق 1991سبتمبر 07الموافق ل 1412صفر عام 28المؤرخ في 

"بالصرف للمحاسبین العمومیینالأمرتسخیر 

المصلحة إعمالواستقراء لنص المادة و فیما یتعلق بالنزاعات التي تترتب عن 

و عدم التوصل الأصلیةالمتعاقدة لسلطتها في تعدیل بند أو عدة بنود تعاقدیة في الصفقة 

 الإدارةالتي اتخذتها الإجراءاتالتوازن المالي للصفقة من جراء التدابیر و  لإعادةحل  إلى

ن المشرع إفودیا فضهث الاتفاق بین طرفي النزاع و لم یحد إن، و رالأمیفعل  إطارفي 

.التسویة القضائیة إلىكفل المتعامل المتعاقد أحقیة اللجوء 

اللجان الوطنیة المتخصصة للصفقات، أمامغیر أنه فرض قبل كل مقاضاة رفع طعن 

ة عدم الاتفاق وهذا بغرض حل المشاكل التي تطرأ لدى تعدیل بنود الصفقة، خاصة في حال

التوازن المالي للصفقة في حالة  لإعادةالملحق كوسیلة إبرام إطارعلى التسویة التعاقدیة في 

.الأمیراختلاله جراء فعل 

النزاع  في تحسم أنوقد فرض المشرع الجزائري على اللجنة الوطنیة المختصة 

یلزم  أنالتظلم، و هذا محاولة منه إیداعیوما بدء من تاریخ 30لالمفروض علیها خلا

الأخیر، وقبل لجوء هذا الإدارةاللجنة الوطنیة بضرورة الخروج بحل ودي یرضي المتعاقد مع 

یسري هذا المقرر على المصلحة المتعاقدة بغض النظر عن غیاب ،التسویة القضائیة إلى

من المرسوم 115نص المادة   أن إلیهالإشارةتأشیرة هیئة الرقابة الخارجیة القبلیة و تجدر 

یمكن للمتعامل "، فالنص وردت فیه عبارة )1(یكتنفها الغموض 236-10الرئاسي رقم 

من المرسوم الرئاسي رقم 155و كذلك المادة "یرفع طعنا قبل كل مقاضاة أنالمتعاقد 

.، و هي الملاحظة التي سجلها الدكتور248محمد الصغیر بعلي، مرجع سابق، ص -1
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یمكن المتعامل المتعاقد و المصلحة المتعاقدة "حیث تنص "یمكن"وردت عبارة15/247

عرض النزاع على اللجنة 

وتؤدي دراسة النزاع في أجل أقصاه ........یوجه الشاكي الى امانة اللجنة تقریرا مفصلا 

هنا تفید "یمكن "و عبارة "یوما ابتداء من تاریخ جواب الطرف الخصم لرأي مبرر30

اللجنة الوطنیة للصفقات المختصة صار أمامالطعن  جراءإ أنالجواز لا الوجوب، بمعنى 

الطعن و  إجراءالمتعامل المتعاقد بإمكاننه أنتیجة مفادها  إلىاختیاریا، و هذا ما یوصلنا 

.)1(الجهة القضائیة المختصةأمامرفع دعواه 

العامةالأشغالفي دفتر الشروط المطبق على صفقات :ثانیا

العامة المطبقة على صفقات الإداریةنصوص دفتر الشروط أحكام إلىبالرجوع 

، لاحظنا وجود نص قانوني یجیز للمتعامل المتعاقد 1964العامة المطبقة لسنة الأشغال

المصلحي المتعلق بالتعدیلات الأمرتقدیم ملاحظات مكتوبة، مبررة في شكل تظلم ضد 

أیام تحت طائلة السقوط لفوات المیعاد، حیث نصت 10في مهلة الأشغالالمنحلة على 

عندما یرتئي المقاول "العامة على أنهالإداریةمن دفتر الشروط 12من المادة  07الفقرة 

المتعاقد علیها بالصفقة، فیجب علیه تحت المصلحة تتجاوز التزاماته أمرن مقتضیات أب

المهندس  أومهندس الدائرة  إلى الأسبابلة طائلة الفسخ، تقدیم ملاحظة خطیة و معل

المصلحة أمرمطالبة المقاول تلك لا تتیح له توقیف تنفیذ  إنأیام، 10المعماري خلال 

"بخلاف ذلك مهندس الدائرة أو مهندس معماري أمر إذاإلا 

 أنن للمقاول إالمترتبة علیها فالآثارالمصلحي و الأمروكما ذكر سابقا في دراسة 

الخاص الأمریرفض المقاول  أن وأل، وتوقیعه بالاستلام دون تحفظ وقرار التعدیالأمریقبل 

.بالتعدیلات بسبب تجاوز التزاماته التعاقدیة

.249محمد الصغیر بعلي، مرجع سابق، ص -1
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المصلحي، ونصالأمربالاعتراض الإجراءاتالعامة الإداریةولقد نظم دفتر الشروط 

، فان التظلم على لأمراكان  أیاو أیام تحت طائلة السقوط في الاعتراض 10على میعاد 

ومما سبق 12المصلحي لا یوقف تنفیذ قرار التعدیل حسب الفقرة السابعة من المادة الأمر

یذ الصفقة العمومیة، و حرص ذكره نرى أهمیة التسویة الودیة في فض النزاعات المتعلقة بتنف

خلال تشریع ع على تجسید هذه الآلیة قبل اللجوء إلى التسویة القضائیة و ذلك منالمشر 

.الصفقات العمومیة

الفرع الثاني

التحكیم كآلیة لفض نزاعات تعدیل الصفقات العمومیة

سلطة بالأخصفي النزاعات الناشئة عن تنفیذ العقد و  الأطرافوفي الغالب یرفع 

المحاكم، أمامالأشغالالزیادات في  أوالتعدیل وما یتعلق بها من نزاعات حول السعر 

 أنومع هذا یمكن للخصوم .الأفراد منازعاتائیة المؤهلة للفصل في باعتبارها الجهات القض

یطرحوا النزاع بشأن  أنیلجأوا للتحكیم كطریقة ودیة لتسویة النزاع و في هذه الحالة علیهم 

.)1(تنفیذ الصفقة على محكمین لهم السمعة و النزاهة و المؤهلات الفنیة 

ماهیة التحكیم: أولا 

التحكیم ضمن الباب أحكامنظم المشرع الجزائري مختلف :التعریف التشریعي -أ

وعرف المشرع  1065إلى  1006، بمقتضى المواد )2(من ق إ م إ الأولالثاني من الفصل 

هو الاتفاق الذي یلتزم بموجبه في شرط التحكیم "1007الجزائري التحكیم حسب المادة 

حمزة خضري، منازعات الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة -1

.72، ص 2004جامعة بسكرة، الحقوق، 

.، مرجع سابق09-08قانون رقم -2
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، لعرض النزاعات التي قد تثار أعلاه 1006عقد متصل بحقوق متاحة بمفهوم المادة 

."بشأن هذا العقد على التحكیم

عقد بمقتضاه یتفق شخصان أو أكثر على بأنهیعرف التحكیم :التعریف الفقهي - ب

لا من ما ینشأ بینهما من نزاع تنفیذ العقد، على محكمین للفصل فیه، بد أونزاع بینهما إحالة

.)1( الإداريالقضاء  إلىاللجوء 

غیر عقدیة  أوهو اتفاق بین طرفي علاقة قانونیة عقدیة كانت "ویعرفه بعض الفقهاء 

یكون  أنعلى تسویة ما ینشأ بصدد تلك العلاقة من منازعات التحكیم و هذا الاتفاق یمكن 

الاعتباري  أوللشخص الطبیعي  إلالا یجوز الاتفاق على التحكیم  و .تالیا للنزاع أوسابقا 

الذي یملك حق التصرف في حقوق، كما لا یجوز الاتفاق علیه في المسائل التي لا یجیز 

.)2(..."القانون الصلح فیها

من الجائز التحكیم في أصبح09-08الإداریةالمدنیة و الإجراءاتبصدور قانون 

حدث نقلة نوعیة فیما یخص التحكیم، بالنسبة أمنازعات الصفقات العمومیة، و الذي 

فیما یتعلق بسلطة التعدیل، ولاسیماالعمومیة خاصةللنزاعات المتعلقة بتنفیذ الصفقات 

مع التزامات الدولة بالخارج و كذا ، و هذا موازاة الأجنبیةالصفقات المبرمة مع المؤسسات 

الإجراءاتالشفافیة في بمبدأتمس  أنمرونة لتجاوز الخلافات التي من شأنها أكثرالإضفاء

.و الحق في ممارسة كل طرق الطعن و التسویة

محفوظ لعشب، الوجیز في القانون الاقتصادي، النظریة العامة و تطبیقاتها في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، -1

.277، ص 1993الجزائر، 

.354عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، مرجع سابق، ص -2
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التحكیمأنواع:ثانیا

، تحكیم اختیاري و تحكیم الإلزامدرجة  أو الإلزامیةللتحكیم نوعان من حیث القوة 

.إجباري

الحریة في اللجوء الأطرافیكون التحكیم اختیاریا عندما یكون :التحكیم الاختیاري -أ

سواء بالاتفاق العقدي أو بالاشتراط التحكیمي، و الغایة من هذا النظام هو توسیع )1(إلیه 

و تحقیقا لهذا )2(نطاق الانتفاع به، وهو الشائع في المعاملات الاقتصادیة و التجاریة 

.)3(الهدف أجاز المشرع الالتجاء إلى التحكیم لتسویة ما قد یثور من منازعات 

 أوعن طریق اختیار المحكمین، الإجباریكون فیه  أنو هو  :الإجباريالتحكیم  - ب

قانون  أنو  )5(الإجراءاتالحریة في تنظیم  للأطرافو تترك )4(الجهة التي تتولى التحكیم 

، وهذا هو المعمول به في الجزائر في جمیع المنازعات إجراءاتهالتحكیم هو الذي ینظم 

الأشغال، سواء في عقد الإدارةوامتیازات سلطاتالمتعلقة بالحقوق المالیة الناجمة عن 

)6(الخدمات  أوالتورید  أوالعامة، 

236-10المرسوم الرئاسي رقم لأحكامطبقا التحكیم:لثاثا

التي تنص236-10من تنظیم الصفقات العمومیة رقم 115نص المادة  إلىبالنظر 

التشریعیة و الأحكام إطارتسوى النزاعات التي تطرأ عند تنفیذ الصفقة في "على أنه 

النظام القانوني لعقود المؤسسات العمومیة الإداریة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة سعاد نویري، -1

.98، ص 1999الحقوق، جامعة عنابة، 

.116، ص 2000، مصر، 01خالد محمد القاضي، موسوعة التحكیم التجاري الدولي، دار الشروق، ط -2

و الحقوق التي یجوز ق، التي تنص على التحكیم الداخلي و الدولي ، مرجع ساب09-08من قانون 1006المادة -3

.التحكیم فیها

.، مرجع سابق09-08من قانون 1013-1011المواد -4

.99سعاد نویري، مرجع سابق، ص -5

.، مرجع سابق09-08من قانون 1006المادة -6
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الأمر15/247من المرسوم الرئاسي رقم 153نص المادة ..."التنظیمیة المعمول بها

منازعات الصفقات العمومیة، أمامالمشرع الجزائري فتح باب التحكیم  أنالذي یفهم منه 

التوازن المالي للصفقة جراء التدابیر و  إعادةخاصة فبما یتعلق بالنزاعات المترتبة على 

.الأمیرالتي تتخذها المصلحة المتعاقدة استنادا لفعل الإجراءات

زن المالي للتكالیف المترتبة التوابإیجادحل ودي یقضي  إلىففي حالة عدم التوصل 

یمكن للأشخاص المعنویة العامة طلب التحكیم خاصة في )1(على كل طرف من الطرفین 

كان النزاع بین  إذا،  و )2(صفقات الخدمات  أوصفقات التورید  أوالعامة الأشغالصفقات 

.ن السلطات الوصیة هي التي تتولى التحكیمإمؤسستین وطنیتین ف

علیه فان جمیع النزاعات المترتبة عنه حقوق مالیة بشأن تنفیذ الصفقة العمومیة،  و

الخدمات یمكن تسویتها عن طریق  أوعقد التورید  أوالعامة الأشغالسواء في عقد 

.)3(التحكیم

و المؤسسات الإداریةالمصالحالتحكیم الداخلي ما بین أحد  إلىوقد یكون اللجوء 

الصفقة العمومیة، و التي یسببها الوطنیة، و هذا لتسویة جمیع النزاعات التي تطرأ عن تنفیذ 

.التوازن المالي للصفقة

.، مرجع سابق09-08من قانون 1006المادة -1

عبد الوهاب علاق، الرقابة على الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة -2

.153، ص 2004بسكرة، 

.، مرجع سابق09-08من قانون1006المادة -3
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المطلب الثاني

التسویة القضائیة للنزاعات المترتبة على سلطة التعدیل

من 153و المادة 236-10من المرسوم الرئاسي رقم 115طبقا لنص المادة 

فشلت المساعي الودیة في فض النزاع، فان للمتعامل  إذا 15/247المرسوم الرئاسي رقم 

هذه المادة لم  إنغالبا في هذا الصدد، و الأنجعن الطریق القضاء، لأ إلىیلجأ  أنالمتعاقد 

.)1(توضح الجهة القضائیة المختصة ونوع الدعوى المرفوعة

في تعدیل شروط الصفقة  الإدارةعلیه یعتبر القضاء بمثابة رقابة على سلطة  و

ثم سنتطرق إلى اختصاص القضاء الكامل بالنظر في منازعات )الفرع الأول(العمومیة

الفرع (و اختصاص قضاء الإلغاء بالطعن في قرار التعدیل )الفرع الثاني(سلطة التعدیل 

.)الثالث

الأولالفرع 

تحدید الاختصاص القضائي

تنشأ منازعات بین المصلحة المتعاقدة و المتعامل المتعاقد معها في  أنمن الطبیعي 

غایة  إلى الإبرامإجراءاتالتي تمر بها الصفقة العمومیة، و ذلك منذ مراحلالمرحلة من  أي

عض العقود لا تخضع لنظام قانوني واحد، فبالإداریةن بعض العقود نهایة التنفیذ، و لأ

یطبق علیها القانون العام، ویترتب على ذلك أخرىیطبق علیها القانون الخاص، و عقود 

هیئات القضاء  إلىمن العقود للقضاء العادي و خضوع النوع الثاني الأولخضوع النوع 

  .الإداري

.، مرجع سابق236-10من المرسوم الرئاسي رقم 115المادة -1
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المتعلقة بالعقود التي تبرمها المؤسسات العمومیة  أو الإداریةمنازعات العقود  إن

الاقتصادیة وخاصة تلك المتعلقة بمرحلة تنفیذ العقد، وهو ما یترتب بشأنها من نزاعات تتعلق 

بامتیازات وسلطات المصلحة المتعاقدة، و خاصة النزاعات المرتبطة بالحقوق المالیة لكلا 

.الطرفین وخاصة تجاه المتعامل المتعاقد

ن منازعات إف الإداریةالمدنیة و الإجراءاتالمتضمن قانون 09-08ففي قانون 

و تكوینها بإعدادهاسواء فیما یتعلق  الإداريهي من اختصاص القضاء الصفقات العمومیة 

من خلال قرار محكمة التنازع الصادر تأكدوكذا تنفیذها و حتى في حالة فسخها، و هذا ما 

فقد ورد في قرارها ) سابقاالإداریةالغرفة ( و قضاء المحكمة العلیا 08/05/2000بتاریخ 

ضد وزیر المالیة ووالي ولایة مسیلة ) ب م ب(في قضیة 13/01/1990الصادر بتاریخ 

 إلایعاقب علیه  أناحد طرفي الصفقة لا یمكن إخلالحیث انه نتیجة لذلك فان "...

.)1("خاصة في هذه الحالات للإدارةمن قبل القاضي الطبیعي 

لناشئة في مرحلة تنفیذ ومن ثمة فان القضاء المختص في النظر في المنازعات ا

800كذلك، ولقد تبنى المشرع كذلك في نص المادة  الإداريالصفقات العمومیة هو القضاء 

عن  الإداريي لفصل اختصاص جهة القضاء عام المعیار العضو كأصلمن ق إ م إ

هي جهات الولایة العامة الإداریةالمحاكم "أنهعلى  800فنصت المادة  العاديالقضاء 

درجة بحكم قابل للاستئناف في جمیع أولتختص بالفصل في الإداریةفي المنازعات 

الإداریةالمؤسسات العمومیة ذات الصبغة إحدى أوالولایة  أوالقضایا التي تكون الدولة 

.)2("طرفا فیها 

، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 3العامة للمنازعات الإداریة، نظریة الاختصاص، ج مسعود شیهوب، المبادئ -1

.398، ص 1998

.، مرجع سابق09-08قانون رقم -2
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 أنفي طبیعة المؤسسة العمومیة، واشترطت  أعلاه المذكورة800وهكذا فصلت المادة 

یقضي بعدم الاختصاص في  الإداريالقضاء  أنبما یعني إداریةتكون ذات صبغة عمومیة 

تجاري و هذا ما  أوصناعي تتعلق بمؤسسة عمومیة ذات طابع أمامهحالة عرض منازعة 

.مجلس الدولة في كثیر من قراراته أكده

الوكالة الوطنیة للسدود 05147ملحق رقم 24/05/2002ففي قرار له صدر تاریخ 

ضد شركة لحمید أنترناسیونال حیث اعتبر مجلس الدولة هذه الوكالة مؤسسة عمومیة ذات 

الإجراءاتمن قانون 07قراره على نص المادة بنىبعدم اختصاصه و  قرأطابع تجاري ف

.)1(المدنیة سابقا 

وكذلك الحال بالنسبة للنزاعات التي تكون فیها دواوین الترقیة و التسییر العقاري، 

 إلىلا یعود نزاعال أنبصفتها مؤسسات ذات طابع تجاري حیث اعتبر مجلس الدولة 

المرسوم الرئاسي المؤسسات العمومیة ذات أقحمحینما آخر، و من جانب الإداريالقضاء 

تمویل الصفقة كون  إلىطبیعة المؤسسة بل نظر  إلىالطابع التجاري و الصناعي لم ینظر 

المؤسسة، فأصبحت حینئذ صفقة  أوممولة من میزانیة الدولة و لیست میزانیة القطاع أنها

تكون ممولة من خزینة الدولة، فان  أنالصفقات العمومیة شریطة عمومیة خاضعة لقانون 

  الإداريالاختصاص للقضاء 

أما الجهة القضائیة المختصة وتطبیقا للمعیار العضوي في منازعات الصفقات 

، و )2(حالیا الإداریةالمحاكم  أي الإداريالعمومیة بوجه عام یؤول الاختصاص للقضاء 

لأنهعاقدیة سلطة مركزیة، متولو كانت المصلحة اللأخیرةایظل الاختصاص منوطا لهذه 

المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و 01-98من القانون العضوي رقم 09طبقا للمادة 

الفردیة  أوضد القرارات التنظیمیة  الإلغاءالنظر في دعاوى الأخیرتنظیمه وعمله، یتولى هذا 

.192عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة ، مرجع سابق، ص -1

.192، ص نفسهعمار بوضیاف، مرجع -2
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التنظیمات المهنیة الوطنیة والمركزیة، الهیئات العمومیة الإداریةالصادرة عن السلطة 

الوطنیة، كما ینظر في دعاوى التفسیر و فحص المشروعیة بالنسبة للنزاعات التي تؤول 

.)1(إلیه

خرج المشرع الجزائري منازعات الصفقات العمومیة من ولایة مجلس الدولة أوعلیه 

ت المصلحة المتعاقدة سلطة مركزیة كالوزارة تحت عنوان قضاء ابتدائي نهائي حتى لو كان

مجلس الدولة تطبیقا  أنلس الشعبي الوطني، مجلس المحاسبة، غیر هیئة وطنیة كالمج أو

یعني 01من القانون العضوي یتولى مهمة الرقابة القضائیة المكرسة في المادة 152للمادة 

المحكمة أصدرت فإذانه ینظر في قضایا و منازعات الصفقات العمومیة كدرجة استئناف، أ

مجلس أمامالإداریة حكما ابتدائیا في مجال تنفیذ الصفقات جاز الطعن فیه بالاستئناف 

.من ق إ م إ800و كذلك المادة 01-98من القانون العضوي رقم 10الدولة طبقا للمادة 

الفرع الثاني

اص القضاء الكامل بالنظر في منازعات سلطة التعدیلاختص

تنفیذه  أوصحته  أووسواء اتصلت بانعقاده  إداريعقد  الإداریةكان محل المنازعة  إذا

انقضائه، فان المنازعة تدخل تحت ولایة القضاء الكامل، و یرجع خضوع النظر في  أو

یندرج تحت فكرة لأنه، الإلغاءللقضاء الكامل دون قضاء  الإداريالمنازعة المتصلة بالعقد 

القضاء الموضوعي، و یدخل تحت هذا النوع من القضاء الدعوى المتعلقة  أوالمشروعیة 

.ببطلان التعدیل و دعوى فسخ العقد

.192الصفقات العمومیة ، مرجع سابق، ص عمار بوضیاف، شرح تنظیم -1
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دعوى بطلان التعدیل: أولا

:یحكم القاضي ببطلان التعدیل في الحالات التالیة

سلطة التعدیل ترتكز على فكرة مفادها المرفق العام، فلا تباشر  أنمن المعروف -01

و تلبیة ،لقة بسیر المرفق العام و انتظامههذه السلطة إلا على تلك الشروط المتع الإدارة

نه لصحة التعدیل لابد من أ، لذلك یمكن القول )1(الخدمات العامة للجمهور على أحسن وجه

الهدف منه و هو دائما احتیاجات المرفق العام و وجود سبب قانوني و هو الدافع 

تنظیمیة، ومن ثمة لا  وأقد تتقرر بعض الشروط في العقد بنصوص قانونیة -02

یعتبرو بتعدیل تلك الشروط، فان فعلت تكون قد خرجت عن مبدأ المشروعیة  للإدارةیعترف 

.)2(هذا القرار عملا باطلا 

 أنن المتعاقد قبل العقد ذاته، و ذلك لأاقتصار سلطة التعدیل على موضوع -03

ن التزامه ینتهي تماما عند حدود إیساهم في تسییر المرفق یقصد هدفا معینا، و بالتالي ف

 أوالتزام  أيتفرض  أن للإدارةنه لا یمكن إو تبعا لذلك ف.جلهأالموضوع الذي تعاقد من 

تعدیل یتجاوز موضوع العقد تعدیل مهما كانت ضآلته ما لم یكن علاقة بموضوع العقد فكل

المصلحة المتعاقدة عند ممارستها سلطة التعدیل تباشرها على نحو  أنیعتبر عملا باطلا و 

لا یمس الشروط المالیة والتقنیة، فهنا لا یجوز  أن، و الأصليیراعي فیه موضوع العقد 

.)3(المتعامل المتعاقد  لإرهاقاستخدام سلطة التعدیل 

.125عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، مرجع سابق، ص -1

.293عبد المنعم عبد العزیز خلیفة، مرجع سابق، -2

.125عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، مرجع سابق، ص -3
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إجماعتعدیل فهناك شبه لإجراءعلق بضرورة تغییر الظروف كشرط تأما فیما ی-04

لسلطتها في التعدیل  الإدارةفي فرنسا و مصر على ضرورة توافر هذا الشرط و ذلك لمباشرة 

.)1(الأصل هو تنفیذ تعهدات الاتفاقیة و 

دعوى فسخ العقد:ثانیا

ن أمشروطة بإنقاصها أوفي تعدیل العقد بالزیادة في الالتزامات  الإدارةسلطة  إن    

على عقب، رأسالا تؤدي لقلب اقتصادیات العقد  أنلا تتجاوز التعدیلات حدود معینة، و 

عقد جدید ما كان لیقبله لو عرض علیه أمامكأنهلى تغییر جوهره حیث یصبح المتعاقد إ و 

التعویض لا  أنوجد  إذاحدود سلطتها یمكن للمتعاقد  الإدارةتخطت  إذا، و الأمرفي بدایة 

.)2(یلجأ للقضاء للمطالبة بفسخ العقد  أنیفیده في مواجهة الظروف الجدیدة، 

هذه المطالبة تكون في حدود معینة و دعواه في هذا الصدد تندرج في نطاق 

.)3(الكامل اختصاص القضاء 

سلطة التعدیل  إطارالتي تتخذها المصلحة المتعاقدة في الإجراءاتترتب على  إذا

المالیة و التقنیة، و بذلك إمكاناتهالمتعامل المتعاقد و تجاوز  لإرهاقجدیدة تؤدي أعباء

عقد جدید، ولم یكن التعویض كافیا أمامجد المتعاقد نفسه و  الأصليتغییر موضوع العقد 

.)4(قد یمكن له اللجوء للقضاء للمطالبة بفسخ الع

.293عبد العزیز الفحام، مرجع سابق، ص  علي -  1

.745سلیمان محمد الطماوي، مرجع سابق، ص -2

، ص 1998، منشأة المعارف، مصر، )المبادئ و الأسس العامة (حمدي یاسین عكاشة، موسوعة العقود الإداریة -3

101.

.116عثمان بوشكیوة، مرجع سابق، ص -4
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:حالات الفسخ

داءات و نسبتها تزید عما هو محدد علیه في دفتر الشروط عندما تكون حجم الأ -أ

للأداءات المتطلبة، ولكن فیما یزید عنها یمكن للمتعاقد الأقصىباعتبار هذه النسبة الحد 

.)1(ذلك  الأمراقتضى  إذاالمطالبة بفسخ العقد، و زیادة على ذلك یحكم له بالتعویض 

المالیة و الفنیة للمتعاقد، الإمكانات الإدارةتجاوز التعدیل الذي تأمر به  إذا أما -ب

 إلغاءجل التوفیق بین مصلحة المتعاقد و هدف سیر المرفق العام، یمكن طلب أومن 

.)2(التعدیلات الجدیدة من قبل المتعامل المتعاقد مع احتفاظه بعقده

:شروط الفسخ

:شروط الفسخ وطبیعته تختلف حسب الحالتین إن

ارتكاب الخطأإلیهاالمنسوب  الإدارةالفسخ كجزاء موقع على : الأولىالحالة 

 أنلتعهداتها اتجاه الملتزم، فیمكن  الإدارةكانت هناك مخالفة جسیمة من جانب  فإذا

بدایة العمل قد أمركان  إذاللحكم بالفسخ  الإدارةتتعرض  أنیحكم له بالفسخ، و كذلك یمكن 

.تأخر صدوره بصورة تتجاوز الحدود المعقولة

  الإدارةالفسخ لعمل مشروع صادر من :الحالة الثانیة

 أنحتي یمكنه الفرد المتعاقد، ولصالحوذلك عندما یكون هناك حق معترف به 

و یجب على إمكانیاتهیحول بینه و بین ظروفه أو  الذي عقدال ذلك یتخلص من تنفیذ

، 1964الإداریة العامة المطبقة على صفقات الأشغال العامة و البناء و النقل لسنة من دفتر الشروط 30المادة -1

.مرجع سابق

.295علي عبد العزیز الفحام، مرجع سابق، ص -2
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العمل  أنتعوض المتعامل المتعاقد تعویضا كاملا، و ذلك فیما یثبت  أنالمصلحة المتعاقدة 

.)1(الأمیرالضار من قبیل فعل 

القاضي له  أنمن خلال ما ذكر فان الفكرة المستخلصة من قضاء الفسخ، تكمن في 

یقضي بفسخ العقد، مع مراعاة في  أنیمكن له بمقتضاهاالحریة في تقدیر الظروف التي 

مس التعدیل العقد  إذا، و یحكم بالفسخ الأطرافالتعدیل بالنسبة لتوقعات أهمیةذات الوقت 

.المالیة و الفنیة للمتعامل المتعاقدالإمكاناتو المتمثلة في الأساسیةفي عناصره 

الفرع الثالث

بالطعن في قرار التعدیل الإلغاءاختصاص قضاء 

التي تتخذها المصلحة المتعاقدة تجاه بالإجراءاتالمنازعات المتعلقة  أنالمبدأ العام  إن

 إلغاءالمتعامل المتعاقد تندرج تحت ولایة القضاء الكامل، حتى لو انصب النزاع على طلب 

ما تصدره من قرارات في مرحلة تنفیذ الصفقة  الإدارة أناتخذته قبله، أساس ذلك  إداريقرار 

العقد  بإنهاءقرارها  أوعدة بنود  أوالنقصان في بند  أوة كتعدیل العقد بالزیادة العمومی

بتوقیع الجزاءات، تكون كل النزاعات الناشئة بشأن هذه القرارات، ضمن  أوالمنفردة بإرادتها

.)2( الإلغاءاختصاص القضاء الكامل دون قضاء 

في  الإلغاءاستثناء على هذا المبدأ العام، و سمح برفع دعوى  الإداريالقضاء  أوردلقد 

ما صدرت هذه القرارات من السلطات  إذاهذه القرارات بصورة مستقلة في دعوى العقد، 

مثل )3(تطبیقا للقوانین  أو إداريباعتبارها سلطة ضبط إنمالیس بصفتها كمتعاقدة،الإداریة

.629سلیمان محمد الطماوي، مرجع سابق، ص -1

.111حمدي یاسین عكاشة، مرجع سابق، ص -2

الصفقات العمومیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، إسماعیل بحري، الضمانات في مجال -3

.137، ص 2008جامعة الجزائر، 
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التعلیمات الموجهة للمتعامل المتعاقد بشأن تنفیذ المشروع فقد  أوقرار التعدیل في الصفقة 

)1(بالإلغاءمنفصلة یجوز الطعن فیها استقلالا إداریةاعتبرها الفقه قرارات 

المنفصل الخاص بالتعدیل الإداريالقرار  إلغاء: أولا

نه أ، إلا هإتمامیستهدف  الإداريقرار ساهم في تكوین العقد "المنفصل هو  الإداريالقرار 

بالإلغاءالذي یجعل الطعن فیه الأمرینفصل عن هذا العقد و یختلف عنه في طبیعة 

.)2("جائز

الخاص تبرم  أو، سواء كانت من عقود القانون العام الإدارةن عقود إف أخرىومن جهة 

و التي یطلق علیها اسم إداریةقرارات  إصداربطریقة خاصة تقضي في بعض مراحلها 

في تكوین العقد الخاص أسهمتسواء الإداریةالمنفصلة، و هذه القرارات الإداریةالقرارات 

، باعتباره جهة القضاء الإداريجهة القضاء أمام، فان الطعن فیها یكون الإداريالعقد  أو

.)3( الإلغاءالعام في قضاء 

التي تكون جزء من بنیات عملیة قانونیة تدخل في الإداریةتلك القرارات " أو هي

بناء على ولایته الكاملة، أو تخرج من  الإداريالقضاء  أواختصاص القضاء العادي 

جهة قضائیة و لكن القضاء یقوم بفصل هذه القرارات عن تلك العملیة و یقبل  أياختصاص 

.)4("على انفرادبالإلغاءالطعن فیها 

.196عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، مرجع سابق، ص -1

.338عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، مرجع سابق، ص -2

.182سلیمان محمد الطماوي، مرجع سابق، ص -3

جمال عباس أحمد عثمان، في مجال العقود الإداریة في الفقه و قضاء مجلس الدولة، المكتب العربي الحدیث، -4

.168، ص 2007مصر، 
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القرار المنفصل بإلغاءأثر الحكم :ثانیا

لقد استقر الاجتهاد القضائي على بقاء العقود حیز الوجود القانوني على الرغم من 

العقد بناء بإلغاءالقرار المنفصل، و ذلك ما لم یتمسك به احد طرفي العقد، و یطالب  إلغاء

.)1(القرار المتعلق بالتعدیل  إلغاءعلى 

التعاقدیة كسبب من  الإدارةمخالفة  إلىلا یمكن الاستناد  الإلغاءفي مجال قضاء 

جزاء لمبدأ عدم المشروعیة  الإلغاء، فدعوى الإداريالقرار  إلغاءالتي یجیز طلب الأسباب

الأوضاعیعدلوا  أنالعقد حیث یمكن  أطراف إلىالقرار المنفصل یمتد  إلغاءثر أو  )2(

فسخ العقد القدیم، و أیضا، كما یمكنهم الإلغاءالقانونیة للعقد المبرم سابقا لما یقضي به حكم 

قاضي  إلىالعقد على ذلك عندئذ یمكن للمتعامل المتعاقد اللجوء  أطرافلا یتفق  أنیمكن 

.)3(العقد 

ذه في هفي القضاء الكامل یتعین علیه  الإداريقاضي العقد هو القاضي  أنمعنى هذا 

العقد الذي یكون احد شروط بإبطال، و بالتالي فهو ملزم قانونا الإلغاءالحالة تنفیذ حكم 

، ولا یناقش مشروعیة القرار الإلغاءقاضي العقد یلزم باحترام حكم  أن أيمشروعیته منعدما، 

لابد من الأمرولو كانت الدعوى مرفوعة من غیر المتعاقد ومهما كان بإلغائهالمحكوم 

بإبطالو المطلق في الحكم الأصیلصاحب الاختصاص لأنهقاضي العقد  إلىجاء الالت

.)4(العقد 

التالیة له التي بنیت علیه، الإجراءاتعلى  أثرهیقتصر الانفصالقرار  أنومعنى هذا 

السابقة علیه و التي تمت سلیمة في حد ذاتهاالإجراءات إلى الأثرولا یمتد هذا 

.256مهند مختار نوح، مرجع سابق، ص -1

.197سلیمان محمد الطماوي، مرجع سابق، ص -2

.257مهند محتار نوح، مرجع سابق، ص -3

.533أحمد عثمان، مرجع سابق، ص جمال عباس -4
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قاضي أمامالمنفصل له حجیة مطلقة  الإداريالقرار  بإلغاءوبهذا فان الحكم الصادر 

:التالیةالآثارالعقد ویترتب علیه 

القابل للانفصال  القرارعیب من العیوب في  إلىقد استند  الإلغاءكان حكم  إذا -01

ففي هذه الحالة فان دور القاضي هو بیان ذلك العیب في العملیة التعاقدیة

قاضي العقد یشمل العقد بنظرة كلیة، فلا یرتب بطلان العقد بشكل  أن أیضاوبیان ذلك 

بطلان العقد،  إلىالقرار المنفصل لا یؤدي  إلغاء إذن ،إلغاء القرار المنفصلآلي بناء على 

الشروط  الإلغاء، فان كان محل الإلغاءیكون حسب السبب الذي برر البطلان أنو 

  العقد  إبطالیحتم عندئذ  الإلغاءفان للقانون، التعاقدیة

التالیة  له التي الإجراءاتعلى  أثرهبطلان القرار القابل للانفصال یقتصر  إن -02

السابقة علیه رغم استقرار عدم تأثر العقد الإجراءات إلى الأثربنیت علیه و لا یمتد هذا 

المنفصل عنه، ولا ینفصل هذا العقد تلقائیا  الإداريالقرار  بإلغاءبالحكم الصادر  الإداري

، فیمكن للمتعامل المتعاقد الإلغاءحكم أهمیةذلك لا یقلل من  أن إلا الإلغاءنتیجة لحكم 

.)1(قاضي العقد مطالبا بالفسخ  إلىیلجأ  آناستنادا لهذا الحكم 

.347عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، مرجع سابق، ص -1



:خاتمة

- 86 -

:خاتمة

تجاه المتعامل المتعاقد معها في مجال المتعاقدةدراسة موضوع سلطة المصلحة بعد

السلطات والامتیازات تضح لنا بجلاء مدى حجما العمومیة وخاصة سلطة التعدیل،الصفقات

الضخمة الممنوحة للمصلحة المتعاقدة في مرحلة تنفیذ الصفقة العمومیة باعتبارها المشرفة 

.الصفقات و تنفیذهاإبرامعلى كل تراتیب 

ثناء تنفیذ الصفقة أممنوحة لها اللسلطة التعدیل المتعاقدةتمارس المصلحة 

المنفردة دون وساطة القضاء، و لیست بحاجة لتضمین الصفقة نصا یسمح بإرادتهاالعمومیة 

هذه السلطات فهي تستمدها كافة من الطبیعة و الخصائص الذاتیة التي تمیز لها بممارسة

الصالح العام على الصالح والتي یراعى دائما في تنفیذها تغلیب ،الصفقات العمومیة

.الخاص

هي  حق ثابت سلطاتها وهي سلطة التعدیل لإحدىة ممارسة المصلحة المتعاقد إن

استعمالها بكثرة یكون في صدد صفقات  أن، غیر ةفي كافة الصفقات العمومیومؤكد لها 

كونها تتمتع بصفة خاصة تمیزها الأخیرةالعامة حیث تصل مداها في هذه الأشغالاللوازم و 

الصاحب الحقیقي للمشروع، ، حیث تظل المصلحة المتعاقدة الأخرىعن سائر الصفقات 

احترام أیضاإنماوبالتالي یتعین على المقاول لیس فقط الالتزام ببنود وشروط الصفقة، و 

المصلحیة التي تصدرها المصلحة المتعاقدة بمناسبة ممارستها كل من سلطتي الأوامر

.الرقابة و التعدیل

أنها، من حیث برامهاإمن مرحلة أهمیة أكثرتبدو مرحلة تنفیذ الصفقات العمومیة 

ا الأمرتبرز بوضوح طبیعتها الذاتیة، والامتیازات التي تتمتع بها المصلحة المتعاقدة في ظله

لوحظ وجود بعض  إذ ،الذي یتطلب تغطیتها تشریعیا بصورة كاملة لاسیما الصفقات العمومیة
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الإبرام، كونها من مرحلة أهمیةالثغرات و النواقص فیما یخص مرحلة التنفیذ التي لا تقل 

المرحلة التي تبرز فیها العلاقة التعاقدیة بین المصلحة المتعاقدة و المتعامل المتعاقد

تستهدف سلطة التعدیل مجرد متابعة تنفیذ الالتزامات التعاقدیة فقط إنما هدفها  لا

.مرضیةالأساسي هو ضمان تنفیذ الصفقة العمومیة بصفة 

في تعدیل الصفقة العمومیة  الإدارةسلطة  أنالدراسة یظهر لنا من خلال هذه 

و تعتبر من الامتیازات الضروریة لحسن ،للإدارةأصبحت نظریة قانونیة و سلطة مسلم بها 

.سیر المرفق العام

بهذه السلطة، وتكمن سلطة المصلحة المتعاقدة في انوناعترف المشرع الجزائري و الق

ات المتعاقد معها فیمكن لها أن تزید أو تنقص منها تعدیل بنود الصفقة في تعدیل مدى التزام

الفسخ و  إلىتخفیض مدة تنفیذ الاداءات و قد یؤول بالعقد  إلىكما یمكن أن یصل التعدیل 

.هو أقصى صورة لسلطة التعدیل 

في تعدیل الصفقات العمومیة فیمكن  الإدارةقد اعترف المشرع الجزائري بسلطة  و

.المنفردةبإرادتهاتعدل العقد  أنللمصلحة المتعاقدة 

وتجدر الإشارة أن المشرع الجزائري قد خص مسائل التسویة للنزاعات المترتبة على 

سلطة تعدیل شروط الصفقة العمومیة، في إطار الأحكام التشریعیة و التنظیمیة بنص المادة 

ى وجوب المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، عل236-10من المرسوم الرئاسي رقم 115

أن تبحث المصلحة المتعاقدة عن حل ودي كلما سمح الحال بإیجاد توازن للتكالیف المترتبة 

.على كل من الطرفین و ذلك قبل اللجوء إلى الهیئات القضائیة للفصل في النزاع

من خلال دراستنا للصفقات العمومیة نلاحظ أن هذه الأخیرة تتمتع بأهمیة كبیرة في 

ومن خلال دراستنا لمختلف قوانین .ومیة للدولة و الاستعمال الأمثل لهاتسییر الأموال العم
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لاحظنا أنها في البدایة كانت متأثرة تأثرا كبیرا ،الصفقات العمومیة في الجزائر منذ الاستقلال

.و هذا بفعل العامل التاریخي و الزمني1964بقانون الصفقات العمومیة الفرنسي سنة 

الصفقات العمومیة یجب أن یواكب التحولات السیاسیة و لا بأس به وعموما فإن قانون 

كذلك أن المفاوضات جاریة مع ،في التحول من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق

مع العلم أن هذه الأخیرة تفرض شروط من أهمها إصلاح .المنظمة العالمیة للتجارة

وما من أجل تطویر قانون الصفقات المنظومة القانونیة و هذا ما تسعى إلیه الجزائر د

.العمومیة

:ومن خلال تحلیلنا لهذا الموضوع نستنتج جملة من النتائج

العقد لیست مطلقة بل هي مقیدة من عدة وجوه و في تعدیل شروطإن سلطة الإدارة-

:لعل أهمها

.تناول جمیع شروط العقدتسلطة التعدیل لا إن -01

تتقید سلطتها في التعدیل في تعدیل شروط العقد الإدارةالمجال الذي تملكه  إن -02

عن هذه  الإدارةبألا تتجاوز حدا معینا، حیث یجوز للمتعاقد المتعامل معها إذا ما خرجت 

.الحدود أن یمتنع عن التنفیذ و یطالب بفسخ العقد

لا تمتلك أن  الإدارةمن كل قید، و أن جهة تعدیل لیست مطلقة كما أن سلطة ال-03

.بها المتعاقد معهاو الذي یتمتعتمس المزایا المالیة المتفق علیها في العقد

المتعاقدة أن تلتزم حدود المشروعیة القانونیة و هو مایستلزم  الإدارةیجب على -04

.صدور التعدیل من السلطة المختصة قانونا
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:ئمة المراجعاق
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1981

1971، دون ذكر دار النشر، مصر، الإداري، مبادئ القانون بدوي ثروت-02

في الفقه و قضاء مجلس الإداریة، في مجال العقود جمال عباس أحمد عثمان-03

2007مصر، الحدیث،الدولة، المكتب العربي 

، منشأة )العامة الأسسالمبادئ و (الإداریة، موسوعة العقود حمدي یاسین عكاشة-04

1998،  ، مصرالمعارف

موسوعة التحكیم التجاري الدولي، دار الشروق، الطبعة الاولى، خالد محمد القاضي،-05

2000مصر، 

، دار الفكر العربي، الطبعة الإداریةالعامة للعقود الأسسسلیمان محمد الطماوي،-06

1995الخامسة، مصر، 

دراسة تشریعیة فقهیة و (الإداریةالنظریة العامة للقرارات و العقود عادل عمران،-07

2010، دار الهدى، الجزائر، )قضائیة 

، دار الكتب القانونیة، الإداریةالعامة للعقود سسالأ عبد العزیز عبد المنعم خلیفة،-08

2005مصر، 
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في مجال النظریة و الإداریةالقواعد المنظمة للعقود عبد االله بن احمد الوهیبي،-09

التطبیق، دار النهضة العربیة، مصر، دون ذكر السنة

لعربیة، ، دار النهضة االإداري القانونمبادئ و نظریات عصمت عبد االله الشیخ،-10

2003مصر، 

الصفقات العمومیة في الجزائر، جسور للنشر و التوزیع، الطبعة بوضیاف،عمار -11

2009، الجزائر، الأولى

شرح تنظیم الصفقات العمومیة، جسور للنشر و التوزیع، الطبعة عمار بوضیاف،-12

2011الثالثة، الجزائر، 

، الجزء الثاني، دیوان ) الإداريالنشاط ) (  الإداريالقانون (عمار عوابدي،-13

2005المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

و ضمانات المتعاقد في مواجهتها،  الإداريفي تعدیل العقد  الإدارةسلطة عمر حلمي،-14

1996دار النهضة العربیة، مصر، 

، في القانون المقارن الجزائري، دار المنشورات الإدارينظریة العقد عیسى ریاض،-15

1985الجامعیة، الجزائر، 

2005الجزائر، ، دار العلوم للنشر و التوزیع، الإداریة، العقود محمد الصغیر بعلي-16

2010، الأردن، دار الثقافة، الإداریةالعقود  محمود الخلف الجبوري،-17

تصادي، النظریة العامة و تطبیقاتها في الوجیز في القانون الاقمحفوظ لعشب،-18

1993الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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المشكلات التي یواجهها تنفیذ العقود و آثارها القانونیة محمود عبد الحمید المغربي،-19

، المؤسسة الحدیثة للكتاب، )دراسة مقارنة في النظریة و التطبیق(

1998لبنان، 

، نظریة الاختصاص، الجزء الإداریةالمبادئ العامة للمنازعات شیهوب،مسعود -20

1998دیوان المطبوعات الجامعیة، الثالث، 

في مجال النظریة و الإداریةالعقود  أحكاممبادئ و محمد عبد العال السناري،-21

التطبیق، دار النهضة العربیة، مصر، دون ذكر السنة

2006، دار الجامعة الجدیدة، مصر، الإداريالقانون محمد فؤاد عبد الباسط،-22

، منشورات )دراسة مقارنة( الإداريو القبول في العقد الإیجاب، مهند مختار نوح-23

2005، لبنان، الأولىالحلبي الحقوقیة، طبعة 

، دار بلقیس، ) الإداري، النشاط الإداريالتنظیم (  الإداريالقانون مولود دیدان،-24

.ر، دون ذكر السنةالجزائ

II- الرسائل والمذكرات الجامعية:

:الرسائل الجامعية -أ

دراسة ( الإداريتنفیذ العقد أثناءالجزائیة  الإدارة، سلطة سعید عبد الرزاق باخبیره-01

رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلیة ، )مقارنة

2008الحقوق، الجزائر، 
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، رسالة )دراسة مقارنة( الإداريفي تعدیل العقد  الإدارةسلطة عبد العزیز الفحام، علي -02

1975لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، مصر، 

:المذكرات الجامعية-ب

الضمانات في مجال الصفقات العمومیة في الجزائر، مذكرة لنیل إسماعیل بحري،-01

شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

2008

العامة، مذكرة لنیل شهادة الأشغالالنظام القانوني لعقد أنیسة سعاد قریشي،-02

2002الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العمومیة، التوازن المالي للصفقات مان بوشكیوةعث-03

2004القانون، كلیة الحقوق، المركز الجامعي، سوق أهراس، 

منازعات الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة حمزة خضیري،-04

2004الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة بسكرة،

في الجزائر، مذكرة الإداریةالمؤسسات العمومیة  لعقود، النظام القانوني سعاد نویري-05

لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة باجي 

1999مختار، عنابة، 

في النظام القانوني للصفقات العمومیة، مذكرة المتعامل المتعاقد سهام بن دعاس،-06

و  الإداريالقانون :لماجستیر في القانون شعبةلنیل شهادة ا

المؤسسات الدستوریة، كلیة الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، 

2005
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، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر الإدارينظریة التوازن المالي للعقد صدارتي صدارتي،-07

، الإداریةو المالیة، معهد الحقوق و العلوم الإداریةفي العلوم 

1984الجزائر، 

الرقابة على الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في عبد الوهاب علاق،-08

2004القانون، كلیة الحقوق، جامعة بسكرة، 

، مذكرة لنیل الإداریةالمسبق، الصلح في المنازعات  الإداريالتظلم نورة موسى،-09

2005شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة تبسة، 

السعر في الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في میریام أكرور،-10

الحقوق، فرع الدولة و المؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة 

2008الجزائر، 

ارة في مواجهة المتعاقد معها في النظریة العامة امتیازات الإدیوسف بركات أبو دقة،-11

وفي قانون الصفقات العمومیة بالجمهوریة الجزائریة، مذكرة لنیل 

شهادة الماجستیر في القانون،معهد الحقوق و العلوم السیاسیة و 

1977الإداریة، الجزائر، 

III-المقالات:

، مجلة المحاماة، مصر، عدد أول و الإداریةالمخاطر، عبد القاضي عبد المقصود بدر-

.1991فیفري -الثاني، ینایر
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IV- النصوص القانونية.

:النصوص التشريعية -أ

یتضمن قانون الصفقات العمومیة، 1967جوان 17مؤرخ في 90-67أمر رقم -01

52جریدة رسمیة عدد

 1975ر سبتمب26الموافق ل 1395رمضان عام 20مؤرخ في 58-75أمر رقم -02

معدل و 1975سبتمبر 30صادر في  78عدد  ج رج ج متضمن القانون المدني،

صادر 18، ج ر عدد 1988ماي 03مؤرخ في 14-88متمم بموجب القانون رقم 

جوان 20المؤرخ في 10-05معدل ومتمم بالقانون رقم 1988ماي  04في 

ون معدل و متمم بموجب القان2005جوان 26صادر في 49، ج ر عدد 2005

13صادر في 31، جریدة رسمیة عدد 2007سبتمبر 13مؤرخ في  05-07رقم 

2007ماي 

فبرایر سنة 25الموافق ل 1429صفر عام 18مؤرخ في 09-08قانون رقم -03

، صادر 21، جریدة رسمیة عدد الإداریةالمدنیة و الإجراءاتیتضمن قانون 2008

2008أفریل  23في 

:النصوص التنظيمية -ب

الموافق ل  1423عام  الأولىجمادى 13مؤرخ في 250-02مرسوم رئاسي رقم -01

، 52، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، جریدة رسمیة عدد 2002یولیو سنة 24

)ملغى (2002یولیو 28صادر في 
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07الموافق ل 1431شوال عام 28مؤرخ في 236-10مرسوم رئاسي رقم -02

، صادر في 58قات العمومیة، جریدة رسمیة عدد الصفتنظیمیتضمن 2010أكتوبر 

2010أكتوبر07

ینایر 18الموافق ل  1433عام صفر 24مؤرخ في 23-12مرسوم رئاسي رقم -03

شوال عام 28مؤرخ في 236-10، یعدل و یتمم المرسوم الرئاسي رقم 2012

یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، جریدة رسمیة 07/10/2010الموافق ل 1431
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الموجهة للسادة الولاة 07/09/1994تعلیمة وزیر الداخلیة الجزائري المؤرخة في -02

بالاتصال مع رؤساء الدوائر و رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة و رؤساء المندوبیات 

.المتعلقة بامتیاز المرافق العمومیة المحلیة و تأجیرها0394/842التنفیذیة تحت رقم 

المجلة ،16/12/1989صادر بتاریخ 65145رار رقم المحكمة العلیا،ق-03

.136-133، ص ص 1991، الجزائر، 01القضائیة،عدد 
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.88-86، ص ص 2005، الجزائر، 07الدولة، عدد 

، مجلة مجلس 2005جویلیة 12صادر بتاریخ، 22350مجلس الدولة، قرار رقم -05
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بانتظام و معیار المصلحة العامة و مقتضیات سیر المرفق العام:الفرع الأول

اضطراد

18

20امتیازات القانون العامفكرة السلطة العامة و :الفرع الثاني

21تطبیقات سلطة الإدارة لتعدیل شروط الصفقة العمومیة:المبحث الثاني

22صور تعدیل الصفقة العمومیة:المطلب الأول

22  داءات التعدیل في حجم الأ:الفرع الأول
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24في عقود الأشغال العامة: أولا

26في عقود التورید:ثانیا

27الصفقةتنفیذالتعدیل في وسائل :الفرع الثاني

28لصفقةالتعدیل في مدة تنفیذ ا:الفرع الثالث

القیود الواردة على سلطة الإدارة في تعدیل شروط الصفقة :المطلب الثاني

29العمومیة

القیود العامة التي ترد سلطة الإدارة في تعدیل شروط الصفقة :الفرع الأول

30العمومیة

31أن تطرأ مستجدات بعد إبرام الصفقة العمومیة :أولا

32صدور قرار التعدیل في حدود المبدأ العام للمشروعیة الإداریة:ثانیا

33تزامن قرار التعدیل مع سریان الصفقة العمومیة:ثالثا

34عدم إخلال التعدیل بالتوازن المالي للصفقة العمومیة :رابعا

35ألا یؤدي التعدیل إلى تغییر طبیعة العقد:خامسا

القیود الخاصة التي ترد سلطة الإدارة في تعدیل شروط الصفقة :الفرع الثاني

38العمومیة

:الفصل الثاني

40الأحكام العامة لتعديل شروط الصفقة العمومية  

الآثار المترتبة عن سلطة الإدارة عند تعدیل شروط الصفقة:المبحث الأول

42العمومیة

42آلیات ممارسة سلطة التعدیل:المطلب الأول

43التعدیل عن طریق الملحق:الفرع الأول
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43المقصود بالملحق:أولا

44الملحقإبرامشروط:ثانیا

47أنواع الملاحق:ثالثا

47ملحق الأشغال المضافة أو المنقصة-أ

48ملحق التغییر- ب

49ملحق الإقفال النهائي للصفقة-ج

50التعدیل خارج الصفقة:الفرع الثاني

50التعدیلات المرتبطة بتطبیق نظریة فعل الأمیر:أولا

50الصور التي یتخذها فعل الأمیر-أ

53شروط تطبیق نظریة فعل الأمیر - ب

54التعدیلات الناتجة عن الظروف الطارئة:ثانیا

57الآثار المترتبة عن سلطة التعدیل:المطلب الثاني

58الآثار المترتبة عن سلطة التعدیل في الأشغال العامة:الفرع الأول

59التعویض على أساس المسؤولیة التعاقدیة للإدارةأولاـ 

59التعویض على أساس المساواة أمام الأعباء العامة:ثانیا

60التعویض على أساس مبدأ التوازن المالي للصفقة العمومیة:ثالثا

62آثار سلطة التعدیل في عقود التورید العادیة والصناعیة:الفرع الثاني

62الآثار المترتبة عن سلطة التعدیل في عقود التورید العادیة:أولا

63الآثار المترتبة عن سلطة التعدیل في عقود التورید الصناعیة:ثانیا

64الحالات التي یستبعد فیها التعویض :الفرع الثالث

66تسویة النزاعات الناشئة عن سلطة تعدیل شروط الصفقة العمومیة:المبحث الثاني

67التسویة الودیة للنزاع:المطلب الأول
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68في النزاعات الناشئة عن سلطة التعدیل التظلم:الفرع الأول

23668-10التظلم في تنظیم الصفقات العمومیة : أولا

70في دفتر الشروط المطبق على صفقات الأشغال العامة:ثانیا

71التحكیم كآلیة لفض نزاعات تعدیل الصفقة العمومیة :الفرع الثاني

71ماهیة التحكیم:أولا

73أنواع التحكیم:ثانیا

23673-10رقم الرئاسيالمرسوملأحكامطبقاالتحكیم:ثالثا

75التسویة القضائیة للنزاعات المترتبة على سلطة التعدیل:المطلب الثاني

75تحدید الاختصاص القضائي:الفرع الأول

78اختصاص القضاء الكامل بالنظر في منازعات سلطة التعدیل:الفرع الثاني

79دعوى بطلان التعدیل:أولا

80دعوى فسخ العقد:ثانیا

82اختصاص قضاء الإلغاء بالطعن في قرار التعدیل :الفرع الثالث

83القرار الإداري المنفصل الخاص بالتعدیلإلغاء :أولا

84أثر الحكم بإلغاء القرار المنفصل:ثانیا

86:الخاتمة

89:قائمة المراجع

98  :الفهرس


